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  العقد الإداري الإلكتروني
  (دراسة مقارنة)

  في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري
حمدأد. عبد المقصود توفيق   

  ملخص البحث اللغة العربية
  ة ال  خ

 :وني -ال الأول ة العق الإل  ما
 :اني وني  -ال ال ام العق الإدار الإل  اب
 : ال وني  - ال ال ام العق الإل  أسال اب
 :ع ا وني  -ال ال ات العق الإل  اث
 ة ات  ال

  ا في ه ا الى:وان  -ا ه
اكل تقف في  ء حقائ تع م ز في ض وني ت ورة  العق الإدار الإل ض
د ي مع  ع م العق ا ال ام ه امل  اب ام م د ن م وج د وهي ع ه العق وجه ه
لا ع م  وني. ف عة العق الإل ة  ي ما ل ت ه. الام ال ي ص خ

ة الان ز تأث ش ا ت ة.  قل د الإدارة ال ام العق اد العامة لأب ن على ال
ات  د  ع م العق ا ال ج ه عامل  ها. وان ال د وح ه العق ات ه ة اث لة  م
ة  ر ة ت جي ولاب م وضع خ ل ر ال لي وال اقع الع زها ال قة واقعة اف ح

ي على م عالي ل ر نامج ت ر على تل ل ولة لل ال هاز الإدار  في ال
ا. ل ا وع د ن   العق

  ملخص البحث باللغة الانجليزية
Electronic. Administrative contract 

Comparative study in French and Egyptian Jurisprudence 
Search Plan 
 The first topic/ what is the electronic contract? 
 The second topic/ conclusion of the electronic contract 
 The third topic/ Methods of conclusion of the electronic contract  
 Fourth topic/ proof of electronic contract  

In our research. We concluded that. 
The need to discuss the electronic administrative contract stands 

out in light of the facts that stand in the face of these contracts is the 
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absence of an integrated system governing the conclusion of this type 
of contracts in line with the privacy. Which requires us to talk at 
length about the points of previous research ……. And we concluded 
that this type of contracts has become a reality created by the practical 
reality and technological development and it is necessary to develop a 
training program at b a high level to the staff of the administrative 
system in the State on those contracts in theory and practically.  

(Five (5) main words for search) 
1/ Electronic. Administrative contract 
2/ what is the electronic contract 
3/ conclusion of the electronic contract 
4/ Methods of conclusion of the electronic contract 
5/ proof of electronic contract 

  
  مقدمة

  الات مات والات عل ال ال رة في م اضي ث ن ال ة م الق د الأخ ت العق شه
اء العال ح  لف أن انات في م مات وال عل ادل ال ل في ت ان لها الف ي  وال
احي  ع ال ع وم ج ة في ال ات أساس اث تغ ة إلى أح ه الأخ أدت ه

ة.  وخاصة ن ة القان اح   ال
  لفة اة ال الات ال اره في م وني وان اس الإل ر ال ه ت على  ح ت

ة  قل ة ال ر عامة ال راً ع ال لف ج مات ت عل ة لل ي ر دعامة ج ه إلى 
ة  ي اً دعامات ج ر لها ت ل م فى ل ة ت قل ة ال ر ات ال أت ال و

س ة ل ة  ها ك ات وم ا وني في ال م ال اس الإل ام ال ع اس
ارة  ة وال مات عل مات وال عل ع ال ي ع م ل ال ا الإدار وفى  ال
انات أو  ل ال ان لا ب م ت ة  ي ات ال ل ها م ال ة وغ ون الإل

عاق إ ال ال قل في م ها ال ات م أسل ع ة ونقل ال ة معال ي لى أسال ح
ة  ة م جهة ثان ي سائل ال فة م جهة وت مع ال د ذات ال ع أن ت ت
ل  ه ة وت اسلات م جهة ثال اءات وال ة الإج قة في سلامة وص ا تع ال و
ة تع  ون اسلات إل فاءة ع  م لات  مات وال عل انات وال نقل ال

ل م قل اً ال ها وأخ ل عل ا ي ي م عاق ف مع ال اش لل اك ال  حالات الاح
ا  ة العامة له ل ق ال ف ع ت امات ل الال د إلى الإخلال  او ق ت م
اتها  د وث ع م العق ا ال ام ه إب ن خاص  اد قان ة إلى إ اجة مل أص ال

ع  ة لا  قل د ال ني للعق ام القان ن ال ها  ف ي وال م وت ع ال ا ال ه
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ة م  ون عاملات الإل ا ال ة م جهة و ون مة الإل ار ال ا أن ان د  العق
ي  ه الع ا الإدار ح ات ارز في ت ال ور ال ان له ال جهة أخ ق 

ة و  ون سائ الال ال د الإدارة  ام العق ة اب ان ول إلى ال على إم جع م ال
مة  ارع ال ة م ى الع ة وح ول الأور ي م ال ي الع أث إلى ت ا ال ه
ا  ا الأساس  ة وعلى ه ن ها قان ة أك م قة واق ي تع ح ة وال ون الال
ة على  ون سائ الال فة م تأث ال ع وني ل ع العق الإدار الإل ض دراسة م

ام ا اد العامة لأب ع ال ا ال ات ه اع إث وني م جهة وعلى ق لعق الإدار الإل
د م جهة أخ    .م العق

  ع ر ن ه الات  ا الات ج ل ال ت ة في م مات عل رة ال ر ال ه ت على  وق ت
ن  ة الان ا ش ة ولا س ي ة ال ون سائ الال د ي م خلال ال ي م العق ج

ة، ون د الإل ادل  وهي العق ار ت ام ح ة  ان اف العق إم ن لأ ها  ج ي  وال
اس الآلي ة م خلال شاشة ال ه ال   .ع ه

  :أهمية موضوع البحث
اض  ق ال ن أص في ال ة الإن ع ال في أن ش ض ة م وت أه

نها لة  ة ال قل ها ال ع ت  ع أن تع د  ام العق اً لإب الاً خ ادل  م لة ل وس
د  ع م العق ا ال ر ه ه لاً ع أن  ة، ف ون اسلات الإل انات وال ونقل ال
د إلى  ه العق ة ه ، الأم ال أد ولأه ا الإدار اره ق أد إلى ت ال وان
ام  ة إب ان د الإدارة إلى ال على إم ن العق ا في قان ي ولا س ن ع الف ام ال

د ادة  العق ن م خلال ن ال ة الإن د الإدارة.  ٥٦الإدارة ع ش ن العق م قان
ة.  ول الأورو ع ال ة و ة الأم ات ال لا ارها في ال لاً ع ان   ف

 :مشكلة البحث
ء حقائ تع  وني في ض ورة  العق الإدار الإل ز ض ة ت ه الأه وأمام ه

ه ا اكل تقف في وجه ه ع م م ا ال ام ه امل  إب ام م د ن م وج د وهي ع لعق
وني،  عة العق الإل ة  ي ما ل ت ه، الأم ال ي ص د ي مع خ العق
د الإدارة  ام العق اد العامة لإب ن على ال ة الإن لاً ع م تأث ش ف

د ه العق ات ه ة إث لة  ز م ا ت ة،  قل ها. ال  وح
  الهدف من الدراسة: 

ل ال  ني ال ام القان ل إلى ال ص اولة ال ف م دراسة ال ه م واله
اته. ا العق وث ام ه ال إب ا في م وني ولا س ة العق الإدار الإل ص  ي وخ
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 نطاق البحث: 
ام ال ع إب ض ه في م ي اق ال ق ت ت د الإشارة إلى أن ن عق الإدار ون

لة ال  ن أن م ي ل عاق ق ال اص العق الإدار وحق اً ع ع ع اته  وث
. أل ا ت في هات ال ا أسلف ل   وال

 منهج البحث: 
لي  ل هج ال نا على ال ة م ال فق اع ج ائج ال ل إلى ال ص ة ال و

ة ن ص القان ل ال ل قارن، م خلال ت ا أو في  ال ن اء في ف ع س ض ال اصة  ال
 : اح ل ذل في أرعة م ول.  ها م ال  م أو في غ

o  وني ة العق الإل  ال الأول: ما
o  وني ام العق الإدار الإل اني: إب  ال ال
o وني ام العق الإدار الإل : أسال إب ال  ال ال
o ات العق الإد ع: إث ا وني ال ال  ار الإل
o ة ات  ال

  المبحث الأول
  ماهية العقد الإلكتروني

م م خلال   فه ا ال ي ه وني ت ة العق الإدار الإل ي ال في ما ق
ان معاي  اً ل ه ه، ت ائ ض خ ة ث ع لاح ة والاص ة اللغ اح فه م ال تع

ني.  ه ع العق ال   ت
ة العق  اول ما ا س ق في الأول إلى  ل ال ن وني في ثلاثة م الإدار الإل

اني على معاي العق  ء في ال ل ال وني في ح ن م العق الإدار الإل مفه
ة العق الإدار  رات ف ال م ل ال اول في ال اً ن وني. وأخ الإدار الإل

وني.    الإل
  المطلب الأول

  )خصائصه –لكتروني (تعريفهمفهوم العقد الإداري الإ
ه   ائ ق إلى خ فه ث ن ي تع ق وني  م العق الإدار الإل ي مفه إن ت

اني  ع ال اول في الف وني، ث ن ع الأول تع العق الإل ض في الف ع ه س عل
ه.  ائ   خ
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  الفرع الأول
  تعريف العقد الإلكتروني

ي مع ق وني  ع إن تع العق الإل ، ث ال ع اللغ فة ال
اول  وني ث ن ع اللغ للعق الإدار الإل ض أولاً ال ع لاحي له، ح س الاص
ى  ع ف على ال ق ن الإدار لل ا العق ع فقهاء القان لاحي له ع الاص اً ال ثان

عه.  ا لاح وت ا الاص ود ه لاحي وح   الاص
: التعريف اللغوي: 

ً
  أولا

ةً ال ه عق : جعل  ه وال : أح ع أو ال ل: ن حله. وال اً ال : عق عق
ى ال اء  اً وال ى عق اء ب مه ووال ه و-: أل يء: عاه يء-على ال ه  له ال ض

قال عق  ه و أ إل ه أ ل قه إل قال عق ع أ لل و ه أ غ وته قال عق ناص
ئا قال له ال أ و ه أ ل قه إل قال عق له على ال ع مه أ جعلها له: و سة في ق

اء  د الل لاً معق قال م ه  اء ال على سف ة لأم ه عق الأول ه، وم أ رأسه عل
ال فلان   . )١(للأم

ة  اً له، ذو ش اً خ م ماد ة لا ج ون (ن) ع دق للغا وني: الإل الال
ل ة. وأصل ال نان ة ي ة سل ائ ةكه نان   . )٢(ة ي

  ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
ة ع  ع ة ال ار ة وال ا وف الاج ع ال ماً هي م ص ة ع ن ة قان ة ف إن أ
ن  قلاً في عال القان اناً م ة  ن ة القان ه الف لاً ع أن له لفة ف ا ال أوجه ال

عي أو  اتي م خلال الف ال مها ال ل ي في مفه ي ت ة ال ن اعة القان ال
ة  ل ف ن ل ة وه أن ت ع ائ ال وع ال ع الأول م ف ني وه الف لاح القان الاص
اها في  ا س ة خ لها ع ا ن اللف  ني و لها القان ل ام م ز في دقة وأح لف ي

ن    . )٣(عال القان

                                                 
ة، ال )١( اسعة ع عة ال م، ال وت ال في اللغة والأدب والعل ة، ب ل اث ، ١٩٦٦عة ال

 .٥١٨ص
ة، ال )٢( اسعة ع عة ال م، ال وت ال في اللغة والأدب والعل ة، ب ل اث ، ١٩٦٦عة ال

 .١٦ص
لة الق )٣( ة، م ن ة القان لاح وسلامة الف اني، الاص اد، س د. ع الهاد الع ن والاق ، ٤٠ان

 ، ال د ال  .٣٨٥، ص ١٩٧٠الع
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ة ال ه د ال ع م العق وني  ل فإن العق الإل ه ل راس ها الفقه ل ي وقف ع
 . ا العق دة له ع فات م ماً ذ تع اً على ذل فإن الفقه ع له، وتأس فة تف   ومع

ل على  الق اب  ه الإ لافى  أنه اتفاق ي لاو ( ر صالح ال فه ال فق ع
ج فاعل ب ال ل ال ف ة  ئ عة م لة م س ، وذل ب ع ال ع  ة للات ة دول  ش

  .)٤(والقابل)

وض  ه ع لافى  أنه " ذل العق ال ت ر/ أح ع ال سلامه  فه ال وع
ة  صاً ش دة خ ع ة ال ج ل سائ ال ال ها  ع ع ي  مات ال لع وال ال
ع  ل  ال ق لفة،  ي في دولة أو دول م اج اص م ، م جان أش ن الإن

ه م خلال تل ال  ام العقع إت   . )٥(سائ 
ر ف  /أما ال م و أنه " اتفاق ي وني  ف العق الإل ل فق ع ماج راغ ال

ق  انات،  وني لل ادل الإل ام ال اس ة  الات دول ة ات اً ع ش ل اً و ئ ج
ا م خلال ذات  ه ع ع ل  ال اب وق إ ة، وذل  امات تعاق اء ال إن

  . )٦(سال
أنه " ف  ا ع حة ك ة مف ة دول ل على ش الق اب  ه الإ لاقى  ه اتفاق ي

ج والقابل" فاعل ب ال ل ال ف ة  ئ عة م لة م س ع وذل ب ال ع     .)٧(للات
قاً وه  فاً ض وني تع ة أن للعق الإل فات الفقه ع اض ال ع ا م اس ي ل

ل ال ي ع  ش وني ال ي  ، وآخ واسع ي العق الإل ن ة الإن
 . ل أو الفاك لي أو ال ن أو الفاك ة الإن ة،  ي ة ال ون سائل الإل   ال

                                                 
لاو  )٤( ة ،د. صالح ال ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال ة ،القان ة الع ه  ،دار ال

ة  .١٢ص  ،٢٠٠٥ ،القاه
ت )٥( م ل اق أم تلاق  مق اص، ف ولي ال ن ال ن والقان  د. أح ع ال سلامه، الإن

ار،  ة، أ ة ال ن، الإمارات الع عة والقان ة ال ل  ، ن ن والإن ت والقان  ٢٨، ص ٢٠٠٠ال
رة،  ة الإس ي امعة ال وني، دار ال ، العق الإدار الإل ل ، ص ٢٠٠٧نقلاً ع د. ماج راغ ال

٤٤. 
، ص  )٦( اب ر ال ، ال ل ل د. ها٤٥د. ماج راغ ال ني . راجع  ، ال القان ن ل ي د م

ن،  ة القان ل صل،  راه، جامعة ال وحة د ة، دراسة مقارنة، أ ون ارة الإل  .٨٧، ص ٢٠٠٢لل
ن  )٧( ت القان م إلى م ،  مق ن عاق ع الإن ة ال ص ، خ اه د. سلامه أب ال م

ة في الإمارات الع  عق ، ال ن ت والإن ة وال  .٣٩، ص ٢٠٠٠ة ال
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امه م خلال  وني ه العق ال ي إب نا ن أن العق الإل وم وجهة ن
الفاك وال ة  ي ة ال ون سائل الإل ع ال ، وه ج ن ة الان ل أو ع  ش

ها، وه العق  قة نف ي في ال اج اف م اً فإنه  أن ي ب أ ان دول ون 
ا  ة  م ات ال اً ب اله ، بل ي أ هل ف ار وال ال لا ي ب ال

 . هل ها و ال  ب
  الفرع الثاني

  خصائص العقد الإلكتروني
ع ة س د العاد ه ع العق ض ت وني لغ ائ العق الإل ع خ ا الف الج في ه

ائ في:  ل تل ال   وت
امه  أولاً: لة إب ن أن وس ولي،  ع ال ا ال وني أنه ي  ات العق الإل م س

ة ت ال  ه ال ، وه ة دول العال ك بها غال ي ت ن ال ة الإن ة هي ش ائ ال
ة  م ة ال لاً ع ال ، ف اج ال ن ال فة القان ع ة  ن ائل القان ال

وني.  ام العق الإل   ازعات إب
اً: ، إذ  أن ي  ثان ف العق العاد وني ي ع ت ف العق الإل ا أن ت

ل ا ة لل ان اك إم ح ه ، إذ أص ن ة الإن ف ع ش ا العق و ات ه ع لل ل
ة.  ارات ال ب والاس اس امج ال ل ب ها م ل   أو ت

اً: ع  ثال ي ت ع  د ال ع خاص م العق أنها ن اً  ة أ ون د الإل ت العق
اف  اد للأ ر ال ه ال قي  أنه ي ع  م ع  ح أن أه ما  العق ال ي

سا ه ب ل  اب والق لاً ع ذل فإن و نقل الإ لفاز، ف ل ال ة م ة و ئل س
د تعاق ب حاض م ح  ن  ع ف لاشى في العق ع  م ي ع ال

ان مان وغائ م ح ال   . )٨(ال

                                                 
د، دون  )٨( ادرة م ال مة ي  ج أو خ ق م عل ب ل عق ي ع  د ع  لح العق ق 

ل  لعة و ة نقل ال ع  ال ع  ة الات ام تق اس  ، هل ه و ال ام ب ر ماد م ح
ر ال ، ال اه هل د. أسامة أب ال م اء م ال ، ص ال  .٤٨اب
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عاً: فاء، إذ  أن ي  را ات وال الإث قل  وني ع العق ال ي العق الإل
وني ع ات العق الإل وني إث ع الإل لاً ع أنه )٩(ال وني، ف ر الإل ، وال

ة  اقات ال لاً ال ال م ذل م فاء  ة لل ون فع الإل ال وسائل ال ع  اس
ة.  ون د الإل ق ة وال ون ارة الإل   والأوراق ال

اً: ة خام ون سائل الإل امه ع  ال إب وني  ه ي العق الإل ، وه
ا لا  ة، فه قل د ال اقي العق وني ع  ة تع أه ما  العق الإل اص لفان ال

اف ع أو الأ ض ات، إذ  م ح ال ام ووسائل الاث قة الإب ، بل م ح 
عامل بها ز ال ي  مات ال اء وال افة الأش ل العق على  د م افه  ،أن ي أما ع أ

ه  مات أو فه أنف م خ ون أو مق أج ن أو م هل ، فه م في أ عق آخ
ة العامة ع اص ال اد والأش ام العق ب الأف لاً ع أنه ي إب ن، ف م  )١٠(ائع

ات عامة ات وه س   . )١١(م
قل  سادساً: ة على خلاف العق ال وني غ م على دعامة ور العق الإل

اً في  ن م ة ال  د الآل وني ت ة ففي العق الإل ال على دعامة ور أغل الأح
ة  اد تها ال ة م ر عاق   ال

م أن ا تق ج م ة  ن د العاد ه ع العق ع خاص  ا وني ي  العق الإل
د  ام العق عه لأح لاً ع خ ني تارة ف ن ال اع العامة في القان ع للق نه  ك

ع ولا هل ع ال ة ال ا اص  ه الأوري ال ج ها في ال ص عل ا تل ال  س
ي أن  ع . الأم ال  ع تارةً أخ عاق ع  ال اص  ي ال ن ن الف ع والقان ع 

ع بها.  ي ي ة ال ص اً لل ني خاص ن ام قان ع ل وني    العق الإل

                                                 
ادة ( )٩( ه ال ف ادر في ٢ع ه الأوري ال ج ل  ١٣) م ال أخ ال ان  أنه ب ن الأول " ان

ة أح  ون ات إل ع قي  ل م ل  ت أو ي وني و ل الإل ج  ، وال  أن 
ث   ."م

ة الإدارة ال )١٠( أنه تل ال ماً:  ة ع ع ة ال ال ق  اب د.  ة اك  ت له أهل
لة  الح العام د. عاص أح ع ق ال ه م أجل ت ا ارس ن امات، و الال ل  ق وال ق ال

ة  ال عة ال عاء، ال ي، جامعة ص ن الإدار ال ون، للقان  .٥٥، ص ١٩٨٨وآخ
، ص  )١١( اب ر ال ، ال ل ة في العق  ،د. صالح أح ٥٤د. ماج راغ ال ل ةال ون  ،د الإل

ن  ة القان صل ،كل عة الأولى ،جامعة ال   .٨ص  ،٢٠٠٦ ،ال
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  المطلب الثاني
  ونيمعايير العقد الإداري الإلكتر

وني وذل م  ل على معاي العق الإدار الإل ا ال ء في ه ل ال س
وني في  ار الع للعق الإدار الإل اول في الأول ال ع ن ه إلى ف خلال تق

وني.  عي للعق الإل ض ار ال اني لل ع ال ق في الف   ح ن
  الفرع الأول

  ي الإلكترونيالمعيار العضوي للعقد الإدار
ا وم ن اء في ف ق الفقه والق أنه " اس العق ال على تع العق الإدار 

ه  ة ت اس ف عام أو  ق إدارة م ن العام  اص القان مه ش م أش ي
اً غ و اً أو ش ن العام وذل ب العق ش ب القان أسل ه في الأخ  ه ن  وت

د الق فة في عق اصمأل ن ال   . )١٢("ان
ع العام في  د ال ال ج وج ار ت ا ال اع العامة في ه ان الق وذا 
ام  د في ش إب ع ي ا وم ل  ن ا في ف اء الإدار ولا س ، إلا أن الق العق
الة، وفي  ال امه م خلال ش آخ  ة إب ان إم ق  اته وأخ  ال العام للعق ب

ات ا ام العق ال ة إب ان اره إم إق ع  ة أ ا خ ن اء الإدار في ف ة ذه الق لأخ
ة ع ش مع عام  ة ال الإنا اص  ن ال اص القان اص م أش ل أش م ق
لاً  ان م ا ل  اب ال العام  اص ق تعاق ل ن ال ان ش القان إذا 

ل   . )١٣(ب
اً على ذل فإنه على وف ه ل وتأس ع العام ال ار فإن ال ال ا ال

ة أو  الة ال ج ال اص  ن ال اص القان اتها، أو أح أش س ولة أو أح م ال
 . ن ة الإن امه ل وني م خلال اس ام العق الإدار الإل ه إب ة  ال

ار الع ل العق الإدار ع العق ال الي فإن ال ال ة و ل صع ني لا 
                                                 

عة، جامعة ع  )١٢( ا عة ال د الإدارة، دراسة مقارنة، ال ، الأس العامة للعق او ان ال د. سل
 ، ة ض  ٣، ص١٩٨٤ش ها ال ا د الإدارة وأن ، العق ت د ال : د. م م ل وراجع 
ار ال ي، إ امعة، شارع ال عة ال ة، م اك  .١٣، ص ١٩٧٩لات الاش

، دراسة مقارنة  )١٣( ن الإدار اد القان ، م   .٢٢٥، ص ١٩٩٦د. ماه صالح علاو



  لفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصريفي ا (دراسة مقارنة) العقد الإداري الإلكتروني

  د. عبد المقصود توفيق احمد

 

٢٧٩ 

د الإدارة  ام العق إب اصة  ة ال هات الأور ج ن أن ال ، ل ا العق عة ه ي  في ت
ادرة  ه  ق أع ٢٠٠٤في ال لق عل ل ع العق وأ ماً آخ لل ال مفه

و  د الإدارة ال ام العق اع العامة في إب ار الق ل على غ ة ل عاق ات ال ل ة ال لة ت
ع العام.  ل ال ال لاً ع و اتها، ف س   أو أح م

ة  ان الي إم ال ولي، و ع ال ا ال نها ت  ة ل هات الأور ج ة ال ص اً ل ون
د الإدارة  ن العق ان قان ة، فق  ول الأور د الإدارة ب دول العال و ال ام العق إب

ه ا اً إلى ح ما به أث ا م ن فه م خلال ن في ف ا ما  أن ن هات، وه ج ل
ة دول في  د إدارة مع دولة أو ع ولة لعق ام ال ة إب ان ة إذ أشارت إلى إم ان ادة ال ال

مات.  ال الأشغال وال   م
ر ف مع ال الي ن ال ق  /و ة في ال ج صع ل أنه لا ت ماج راغ ال

ي العق الإدار الإل اض في ت ة ال ل ل الع ار، ففي  ا ال وني ع  ه
لاً ع ن العام ف اص القان ول وأش ح م ال لل ل أص و ن  وال اص القان أش

وني ام العق الإدار الإل ا إب ا أسلف ة  ة أو ض الة ص ج و اص    .)١٤(ال
د عق إدا أن هل م ال وج ا ال ه في ه ح نف ال ال  وني وال ر إل

ا؟  ن ال في ف ار ال ار الع في م على غ   ع  ال
دة ب  ا م ن د الإدارة في ف ان العق ا  ل أنه ل اؤل نق ا ال ة ع ه لإجا
ج  الي لا ت ال ، و ر د ال ال العام وعق د شغل ال عق الأشغال العامة وعق ن  القان

ها، إلا أن الأم  ي ة في ت د الإدارة لأن في م صع خلاف ذل في م العق
ي أنه  ع ا، الأم ال  ن ال في ف ا ه ال ن  ة لا ب القان ات ها ال ع إدارة 
ور ح  ب ص ج ار إلا ب ا ال وني م خلال ه ام العق الإدار الإل لا  إب

نه إدا ا العق  عة ه د  اء الإدار  ائي م الق نيق   . )١٥(ر ول عق م

                                                 
اب ص  )١٤( ر ال ، ال ل  ٥٢د. ماج راغ ال
د )١٥( د الإدارة ال ة للعق ال ار  ة لا  أن ت ال ه الإش د الإشارة أن ه ن في ون ة ب القان

اة  د ال لاً ع أن العق اف العامة. ف از ال د ام ال العام وعق د شغل ال ر وعق د ال عق م 
مات العق الادار بل أنه م  اف لها مق ى ول ل ت ل ح ي أنها تع  ع ن لا  ب القان

ه هي ال عه وه مات العق الإدار م اف مق ور ت د الإدارة ال اء أكان العق ة س ة ال
اه. اه أو غ م  م
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  الثاني الفرع
  )١٦(المعيار الموضوعي للعقد الإداري الإلكتروني

نه  ام ل قة الإب ة ه في  قل د ال وني ع العق إن ما  العق الإدار الإل
سائ  ه هل أن تل ال ح نف ال ال  الي فإن ال ال ة، و ون سائ الإل ي ع ال

ث في م  وني ت ل " أن العق الإل اؤل نق ا ال ة ع ه ه؟ للإجا ه ن العق وج
ث في  سائ لا ت الي فإن تل ال ال ان والآثار، و قل م ح الأر ف مع العق ال ي

ه.  ه ن العق وج  م
د الإدارة لاو  ام العق إب اصة  ة ال هات الأور ج الي فإن ال ه ال ج ا ال  س

اف العامة ١٨ –٢٠٠٤رق الأوري  ال العق ب ودارة ال ات عل  في  )١٧(ا ي
ام ع  الإب مات  ر وعق الأشغال وعق ال ي العق الإدار ق خ عق ال ت
ل  لاً ع م ة ف ن د الإدارة الف ن العق ه قان ا أك عل ة،  ون  وسائ ال

ي.  ن ولة الف   ال
ي أما رأ الأ ن اذ الف ام العق  Thierry Rivetس ا ي إب ال ف أنه 

ه العق  خل في ج س لا ي وني ال أ ال وني م خلال وس ال الإل
د إدارة ت على  د عق ة وج ان ع م إم ج ما  الي فإنه لا ي ال ، و الإدار

ائي خاص  ني اس ام قان ع ل ة أو ت ائ و اس ة، ش قل د ال ها ع العق
هة  عها ال ة ت ذج د ن عاق ع  الإحالة إلى عق ة ال ان ي إم ع الأم ال 

و العق فة ش ع عاق الآخ  اح لل وني لل قعها الإل   . )١٨(الإدارة على م
نا سلفاً  ا ذ ن  وني ل ي معاي العق الإدار الإل ة ت ع اقع ول  وفي ال

ائ العق الإدار م  ل خ وني ال  عة خاصة على خلاف العق الإل له 
                                                 

ن العام ع  )١٦( ع العام لأسال القان ام ال ال ماً اس عي ع ض ار ال ال ق 
ائي، أو تعلقه  ام اس عه ل اص أو خ ن ال فة في القان ة غ مأل ائ و اس ه ل  ت

اف العامة اد. ب ال ام و  ان
ل  )١٧( ل ه ال ق  لان: فق  ل لاح م ا الاص ج له ف العام ح ي لف الفقهاء في تع ال اخ

اد أو  ل ال ل ه ال اد  اع حاجة عامة، وق ي لى إش ي ت ة ال ة أو ال الع أ اله
ع ب  ر، وق  ه د إلى ال ي ت مة ذاتها ال عي أ ال ض عي ال ض لي وال ل ال ل ال

اف العامة ب  ة ال ة في خ ي اهات ال لي، الات ا معاً. د. محمد م ة وال ل ال
ة  ة الع ه ة، دار ال ، القاه ة وال  .٣، ص ٢٠٠٤ال

اذ  )١٨( ، ص  Thierry Rivetرأ الأس اب ر ال ، ال ل ه ل د. ماج راغ ال ار إل   .٥٢م
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ورة  ة ن ض ال ه الإش ل ه ، ول وني م جهة أخ ائ العق الإل جهة، وخ
 . ا العق اصة له عة ال ي ال اء الإدار ل ء إلى الق   الل

ا  ه في ه ض نف ف ال ال  م فإن ال ل ما تق ع  ي و أن هل  ت ال
ي  ل إنه  ت اؤل نق ا ال ة ع ه وني؟ للإجا تع عام للعق الإدار الإل
الي فإن  ال اه سلفاً و اد على ما س أن ب الاع وني  تع عام للعق الإدار الإل

ولة مع دولة أخ أو  مه ال وني ه (ذل العق ال ت ش العق الإدار الإل
اء أكان ذل أصالة أو م  اص س ن ال اص القان مع عام أو ش م أش
ف ت وت  ن العام، وذل به اص القان ي م أش ح أو ض خلال تف ص
ة  ائ اً اس و ، وذل م خلال ت العق ش ن ة الإن ف العام ع  ش ال

ة ف ون عاملات الإل فة في ال اص)غ مأل ن ال   .ي القان
  المطلب الثالث

  مبررات فكرة العقد الإداري الإلكتروني
ن ة الإن ر ش ار وت وني ه ان ر العق الإدار الإل ه ة  رات ف  ،إن م

ها م ي ق ة ال لات ال ه ة ال ها ،و عامل ف د ال اي ع لاً ع ت م الإعلان  ،ف
ها فا ،ف دإلى ال إلى ال ام العق د  ،وض لإب العق ى  ر ما ت ه فأد ذل إلى 

ة ون ارة الإل د أو  ،ال ام العق لة م وسائل إب ة ل تع وس ه ال ا أن ه
اف  لة م وسائل إدارة ال اً وس ها فق بل أص أ ها أو الإعلان م فاوض ف ال

اجات العامة ة ال ل إدارة م ،العامة وتل ن أن ل ل ل لها و ن ي  قع على الإن
ت  ه ل  امها ل ي ت ب أق ها و العلاقات ال ار ب ي ت عاملات الإدارة ال ال

ة ون مة الإل ال ى  مة ،)١٩(ما ت ه ال ارع ه ول م ي ت أغل ال نها  ،ال ل
مات عل رة ال ل ث ة في  ن ها قان ة أك م ة واق ان ح ارع  الات م  ،والات

ق  ض ت ال لغ مات والات عل ا ال ج ل ال ت ول في م اب ال ل ت ل في  و
ة العامة ل ق ال ا وت عها لل مات وأس ل ال    .)٢٠(أف

                                                 
اف  )١٩( ة الإش ن أن بها مه الإن لة  ص ول ال مات ال ل ع ح لفة م م مة ال وهي ال

ل  ل م ق ات ال ل عة لها. لل م  ECANNعلى ح إدارة ع ا ل ال ات ال ل  وم ق
، دراسة مقارنة ف ن ة الإن ني ل ى، ال القان ال  ني م ل راجع  ف ان ال ء الق ي ض

عة الأولى،  ة، ال ول ة والاتفاقات ال ض  .٥٢٨ –٥٢٧، ص ٢٠٠٠ال
، ص  )٢٠( اب ر ال ، ال ل   .١٩- ١٨د. ماج راغ ال
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رات  رة الأولى ل ل ال ان ت ها  الف الإشارة إل رات ال ه ال ل فإن ه ل
ه وني، فه ة العق الإدار الإل ر ف الات ولا  ه ال الات اصلة في م رات ال ال

د.  ع م العق ا ال ي ه ل فعال في ت ن ق ساه  ة الإن ا ع ش   س
  المبحث الثاني

  إبرام العقد الإداري الإلكتروني
وني وذل م خلال  ام العق الإدار الإل ة إب ا ال  عالج في ه س

اول في الأول الق ، ن ل وني، م عاق في العق الإدار الإل ة ال اردة على ح د ال
وني وعلى ال  ة في العق الإدار الإل ل اني لل ل ال في ح ن ال

  الآتي: 
  المطلب الأول 

  القيود الواردة على حرية التعاقد في العقد الإداري الإلكتروني
ة الع ل ق ال ل لأجل ت ان الإدارة تع ا  ل الأم )٢١(امةل الي ي ال ، و

ة  ل ه ال ق ه ها ع  ت ك الإدارة في تعاق ل اناً ل ل ض اع ت وضع ق
ة  ة ل ن الإدار مق اع القان ل جاءت ق ، ول ن الإدار ه القان ا ما صار عل وه

ن ال اع العامة في القان احي، وذل على ن الق ة ن عاق م ع اص الإدارة في ال
ام العام والآداب العامة ود ال عاق ل في ح ة ال ة ح دها م م    .)٢٢(وما 

ة  ة ل ق اع العامة ال ج ع الق وني فإنه ل  العق الإدار الإل عل  ا ي و
ا  ن د الإدارة في ف ن العق ماً، لا بل أن قان د الإدارة ع ها العق م عل ي تق عاق ال ال

                                                 
اد  )٢١( ة للأف وح ة وال اد اجات ال ع ال ف والفعل ال  ض لل ه الغ ج ة العامة ت ل ال ق 

ة  ا عات الاج ة) وال ة ش ل عة (م س ة العامة). ال ل ة (ال ار اعات ال وال
اء والأكاد ة م العل ة، وضع ل الالفل اف م. أوزن . إش ف م،  – ال ة س  ج ، ت دي ي

وت،  ، ب عة وال ل  .٤٨٠، ص ١٩٦٧دار ال
اع الإ )٢٢( ب إت لاً ع وج ة، ف اف ة وال ة والعلان أ ال اع م ه الق ل وم ه ة ق اع مع دارة لق

الي  اد ال اف الاع ب ت ، ووج ام العق ل اب ن ساب ق ل على أـ ب ال ج  ، ام العق الادار إب
ب  لاً ع وج ن ف ج القان دة  هالة ال د م ال قة لع ا ارة ال أ والاس ، وأخ ال للعق الإدار

ن عل اً إلا إذا ن القان ن العق م .أن    ى ع ذل
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ة العق الإدار ق آ اس وأه ي ت ة ال قل اع ال لاً ع الق ة ف ي اع ج ق تى 
ة.  ون ة الال ا وني وال ع الإل ات ال ل اع أو ال ه الق وني وم ه   الال

اع العامة في  اد أو الق ء على ال ل ال م ب ق ا س م فإن اً على ما تق وتأس
د الال  ام العق ل إلى اب خ ة ال ة ح ع ن الأول لقاع ة وذل م خلال ف ون

ة  ة ال اني لقاع ة، في ح ن ال ون د الإدارة الال ة في العق اف ال
ة في ذات العق وعلى ال الآتي:  فا  وال

  الفرع الأول
  قاعدة حرية الدخول إلى المنافسة في العقود الإدارية الالكترونية

ه ي ه ي  تع ة ل اق و ال ه ش اف  ل م ت صة ل أ اتاحة الف ة أو ال القاع
ائه، وه الق  ع م  ق ةي اق ب ال العامة الأصل العام فى  الأساسي م جعل أسل

ي عاق ل ال ار أف ص اخ ة ف ه الأخ ع أمام ه ى ت ات الإدارة ح ا فإن  )٢٣(تعاق ول
ال قي  ه ال أ  ح ا ال فة خاصة مقارنة ه ات العامة  اق ة لل

ة  ها، إلا أنها قاص ة ف ة غ غائ اف ان ال ي ون  ودة ال ة وال ل ات ال اق ال
وف سلفاً للإدارة اص مع ومع   . )٢٤(على أش

م  ق ة ال ي صلاح ة الإدارة في تق ام سل ي مع ذل انع ع أ لا  ا ال وه
ء فاءته على ض ة في  و ي ة تق ل ع  ة العامة. فالإدارة ت ل ات ال مق

ع  ا ال في ج ال ه ع ها اس ، و عاق ال لل عاد غ الأكفاء وغ ال اس
ح  حلة ف م بها وخلال م ق ع ال اءات أو  الع م  ق ل ال اء ق ة، س عاق ة ال ل احل الع م

ة اق اءات أو ال في ال   . )٢٥(الع

                                                 
ر  )٢٣( اب ،د. ماه صالح علاو ال ر ال  .٧٢٧ص  ،ال
اس )٢٤( اد ع ال ة الإدارة  ،د. محمد ف ل ال ال ارأع ) –الإدار  (الق ق  ،العق الإدار ق ة ال  ،ل

رة عان .٣١٥ –٣١٤ص  ،١٩٨٩ ،جامعة الإس اف ال ن الإدار  ،د. ن اني ،القان اب ال ة  ،ال ل
ق ة ،ق ال امعة الأردن   .٣٣٤ص  ،٢٠٠١ ،ال

ه، ص  )٢٥( ر نف ، ال اس اد ع ال    .٣١٥د. محمد ف
ضه الإدارة  ا تف لة  ا وال د عل ي ت د ال أ والق ا ال از ه اء الإدار على إب ة الق ص م وت

ا ت لاً ع ع ة، ف اق م لل ق ا م ي ها  اف ب ت ة ت وج و مع اءات م ش ه الإدارة م إج
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ا ة وه أ العال اً  ت  أ ي الي فإن )٢٦(م ال د الإدارة، و ام العق ال إب ، في م

عاق مع الإدارة على  اف ال ز لل ي  اءات ال و والإج ه ال أ  ا ال ه

وض.  ل الع ار أف ف للإدارة اخ أ ي ا ال لاً ع أن ه   أساسها، ف

ة  ون سائ الإل د الإدارة ول إدخال ال ام العق ماً، وب د ع ام العق في إب

ن أن  عاً ما، ل أ ن ا ال وني، ق أث على ه ا العق الإدار الإل صاً ولا س خ

ل  ار أف صة اخ ع الإدارة ف ا الي ت ال ن أوسع و أن ت ا ال ة في ه اف ة ال ح

اً. و  اً وف وض مال ة في االع اف ة ال ن  لعقلا ش أن ح وني ت الإدار الإل

ه  ه، لأن الإعلان ع الف الإشارة إل ة ال أ العلان رة أك م خلال م مة  ع م

ن ة الإن    .)٢٧(س م خلال ش

ل  ة ق تأك أك في  اف ة ال أ ح أن م ل  ر/ ماج راغ ال ف مع ال ون

اب ال ح  ف نه  وني،  عاق م أجل العق الإدار الإل فاوض ب الإدارة وال

ي  ع ن  ة الإن لاً ع أن الإعلان على ش وض، ف ل الع ل على أف ال

م  ق ي ت ة ال ل اك في الع ة للاش ة أو  ان صغ اء  ات س س ع ال صة ل ف

ة ال وني أو ش ا ع  ال الإل ه فاوض ب هل ال الي  ال  بها الإدارة، و

ادثة فة ال  . )٢٨(أو غ
  
  

                                                                                                                       
ة أو  رته الف م ق ي ي ع اد ال ع الأف عاد  ة العامة في اس اق ال ال د ت أع وهي 

ادر عام  ، ال اء الإدار ة الق ل راجع ح م فاص ال. لل م ال ه الأع ة لأداء ه ال  ١٩٥٧ال
ة رق  ة  ٢٩٤٦الق ة  ٧٣٠٢ق،  ٧ل  .٣٧٠ –٣٦٩ ص –٣٥٢ق ب  ٨ل

ادة ( )٢٦( أ ال ا ال ه الأوري رق ٣٦ن على ه ج ادة (١٨ /٢٠٠٤) م ن ال ) ٢) ف (١. وال
ادة ( ا. وال ن د الإدارة في ف ن العق ات في م رق ٢م قان اي ات وال اق ن ت ال ) م قان

٨٩/١٩٩٨.  
ه الأوري رق  )٢٧( ج ام ال ة ل أح اد م ه ال  .٢٠٠٤/١٨ه
، ص  )٢٨( اب ر ال ، ال ل  .٦٨د. ماج راغ ال
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٢٨٥ 

  الفرع الثاني
  في العقد الإداري الالكتروني )٣٠(والشفافية )٢٩(مبدأ السرية

الي  ال ، و اق ة ب ال اف ل ال ة في دخ أ ال لاً ل أ م ا ال ع ه
ة العامة في  ل ق ال انات ت انة هامة م ض أ الأول ض ل إلى جان ال

ام  ار إب صاً، الأم ال إ وني خ ماً والعق الإدار الإل د الإدارة ع العق
ى  اق أو الإدارة ح اءً م ال ل س امها م ال ب اح قادنا وج ي ح اع ق
اء  اء الإدار س ها الق ق عل ي اس اد ال نها م ال ن،  ها القان ول ل ي عل

 . ا أو م ن   في ف
ال العق ا اء على في م اً س اً  أ ق لقي دع ا ال وني فإن ه لإدار الإل

ه الأوري رق  ج ام ال ع  )٣١(١٨ /٢٠٠٤ال الأوري م خلال أح ن ال أو قان
وني ل د الإدارة)٣٢(١٩٩٩ة الإل ن العق ا م خلال قان ن   . )٣٣(، أو في ف

                                                 
ة للإدارة  )٢٩( ال نها  هل العل  ار مغلقة م اءات في م ع الع ضع ج ه أن ت ق 

ح. د. محمد  ة الف ار ع  ل ح ال ى وق ف ل ح ل  ، وت ه ا ب اق  ة لل ال و
ر ال ، ال اس اد ع ال ، صف  .٣١٩اب

ز  )٣٠( ا لا  قة،  اق دون تف افة ال ة ل ال ة  اق اع ال و وم ام ش ورة اح ه ض ق 
ي  اءات ال ائه في خارج الاس يل ع اق في شأن تع فاوض مع أح ال ة عامة أن ت قاع للإدارة 

اس اد ع ال ة العامة. د. محمد ف ه القاع ع على ه رها ال ه، صق ر نف . لل م ٣١٨، ال
ادر عام  اء الإدار ال ة الق ل راجع ح م ف ان رق ١٩٥٧ال ة  ٢٩٤٦، الق ق  ٧ل

ة  ٧٣٠٢و   .٣٧٠ –٣٦٩ص  –٢٥٣ق، ب  ٨ل
ادة ( )٣١( ة ١٢ح ن ال ي ات ال ق ل ال ع ة ت عاق ات ال ل ه الأوري (على أن ال ج ) م ال

ا م ال م أجل اح اواة وع اد ال ل م الي، و ه ال ج ها في ال ص عل اع ال م الق
ة فا  .)وال

ادة ( )٣٢( أ م خلال إشارتها إلى أن م واج ٣٧ح جاءت ال ا ال ققة له ن م ) م القان
ال ى  انات وذل ع  ما  مات وال عل ة لل ا ف ال ة ه ت عاق ات ال ل وني، ال ع الإل

ها في  ص عل ة ال ا ام الأم وال ع ل د الإدارة ت ام العق اءات إب ت على أن إج ا أك ك
ه الأوري رق  ج  .٩٣/ ١٩٩٩ال

ادة ( )٣٣( ة ٧ح ن ال فقات على ش ع العام  أن ال ن أن (ال ال ا القان ) م ه
ش ب ع ال احة ل مات وال عل ).ال  ون أ ت
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٢٨٦ 

ال أ وفي م ا ال م أن الأخ به ا تق ح م وني  ات العق الإدار الإل
ة  ال وض ال ل الع ل على أف ا العق  ال ع بها ه ي ي ة ال ص ولل

. ن ة الإن ن ع ش أن  ا ال ة في ه اف ال ال ة للإدارة  لا وأن م   والف
  المطلب الثاني

  الشكلية في العقد الإداري الالكتروني
د الإدارة  ة عامة أن العق ا ل كقاع ال ات،  ل ر م ال ة ال ع لقاع ت

اف إرادة  في ت ، فإنه  ام عق مع اً في إب اً مع ل اء ش احة إج ع ص  ال
ة عاق ة ال ا ام ال عاق معها ل ل  )٣٤(الإدارة ورادة ال ع ع  ز ال الي  ال و

فاً. اولة ع ة أو اللف أو الإشارة ال ا ال ا  ه    م
اع على  ه الق ه ه ما م ت ه ض نف ف ال ال  ال فإن ال ا ال وفي ه

؟  ا العق ب لانعقاد ه ل ل ال وني، وما ه ال   العقل الإدار الإل
ع بها العق الإدار  ي ي ة ال ص اً لل ال ون ا ال ة على ه اقع للإجا في ال

ة ون ة الإل ا وني فإن ال وني)٣٥(الإل ع الإل ات  )٣٦(. ولل ل تأث  على ش
                                                 

عة، دار الف  )٣٤( ا عة ال د الإدارة، دراسة مقارنة، ال ، الأس العامة للعق او ان ال د. سل
ي،   .٣٣٣، ص ١٩٨٤الع

ة علامات أخ ت على دعامة  )٣٥( ز أو أ وف أو أرقام أو رم ل ح ة:  ون ة الإل ا ال ق 
ة وس ة أو أ ئ ة أو ض ة أو رق ون ا إل ي دلالة قابلة للإدراك. راجع في ه ابهة، وتع لة أخ م

ادة ( أن ال ا رق ١٦ال ن د الإدارة في ف ن العق ه الأوري ١٥/ ٢٠٠٤) م قان ج ام ال ل أح . و
ي ق ١٨/٢٠٠٤رق  ن ولة الف ل ال ة، ح أن م ون ة الإل ا ال اء الإدار  ف الق . وق اع

ي  ع اً  ر ح ارخ أص ادر ب ه ال عاملات الإدارة. ح ة في ال ن ة القان ة ال ون ة الإل ا لل
ن الأول  ٢٨ ن  ٢٠٠١ان ة الإدارة ل ع في ح ال ه ال ادر في  Nantesع ن  ٧ال

ان،  وني ٢٠٠١ح قع الإل ال ه  ار إل   ..www.Caprioli-arocat. ال
ادة ( )٣٦( ه ال ف ه الأوري ال) م ال٢ع ابي أنه " ١٣/١٢/١٩٩٩ادر في ج ل ال أخ ال ان  ب

ة أخ  ون ات إل ع قي  ل م ل  ت أو ي وني و ل الإل ج  ي  أن  ، وال
ف ادة "م ل ال أن  ا ال ن رق  ٤ف –١٣١٦. راجع في ه ارخ  ٢٣٠ –٢٠٠٢م القان ادر ب ال
ل  ٢٠٠٢ /آذار /١٣ ع ي.ال ن ني الف ن ال   وال للقان

ي  ح ب د ت ف ع م ا ز أو إشارات لها  وف أو أرقام أو رم ارة ع ح أنه  فه  أما الفقه فق ع
امها  ة في إب ون عاملات الإل ورة لل لة ال س ه، وه ال ه ع غ ع وت ش صاح ال

س مات وال عل ة ال ة على س اف ها، وال ف ة دار وت ون ة الإل ل ر، ال ائل. د. محمد ح م
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ادلها  ي ي ثائ ال ات وال رات وال ع ال وني، لأن ج العق الإدار الإل
قها  ع ت ة  ون رات إل لها إلى م وني  ت ام العق الإل اف ع إج الأ

ة.  ن ف جهات قان ي م  وني م ع إل  ب
ا عاع ه ال ف مع ما ذه إل الي ن ال . و ث ، إلى أن )٣٧(د شهادات ال

وني  ات العق الإل ل اً خاصاً  ن اماً قان ماً ق وضع ن اء ع ع والفقه والق ال
ن  ه وم اس  فة خاصة، م دون م وني  ات العق الإدار الإل ل وش

الي ما زال العق الإدار وس ال ، و ة العق ل ق ال لة م وسائل الإدارة لأجل ت
ة  أ ح د الإدارة خاصة م ام العق اد العامة لإب ام ال العامة، وذل م خلال اح

                                                                                                                       
رة،  ، الإس ة لل ي امعة ال ، ١٥٨، ص ٢٠٠٣ال ل ه ل د. ماج راغ ال ار إل . ال

، ص  اب ر ال   .٨٤ال
ام  ة للال ر ع ش  انات ت عة م ال أنه (م فه  ي ع ن ولة الف ل ال ا أن م ك

اردة و ال ادة  ال ة م ال ان ة ال ني  ٤ -١٣ -١٦في الفق ن ال ي.م القان ن  الف
، ص  )٣٧( اب ر ال ، ال ل ل راجع د. صالح أح محمد، ٨٩د. ماج راغ ال فاص . لل م ال

، ص  اب ر ال ها.  ١٧ال ع   وما 
اء في م أو ف عاق مع الإدارة س ار ال ة اخ ل ي ت ع ة ال ورة إن القاع اق ه ض ا أو الع ن

ادة ( أن ال ا ال ات راجع في ه اي ات وال اق ء إلى ال ن رق ١الل ة  ٨٩) م القان  ١٩٩٨ل
ن ت  ار قان إص اصة  ادة (ال . وال ات في م اي ات وال اق ادة (١ال ع ٣) وال ن ب ) م قان

اقي رق  ولة الع ال ال ار أم ة  ٣٢وا ب . واس١٩٨٦ل أسل عاق  ز ال ق  ه ال اء م ه
ادة ( . راجع ن ال اش ودة والاتفاق ال ارسة ال ة وال ل ة ال اق ودة وال ة ال اق ) م ١ال

ات رق  اي ات وال اق ن ت ال ة  ٨٩قان ع ١٩٩٨ل عاق  ي لل ب ج ه أسل ا  ن . وفي ف
ارسة ه أسل ة وال اق ائ ال ادة ( Appel offerب ب خ ه في ال ص عل ) م ٣٣م

ادة  ة ال اح وض م ال ل الع ار أف ع الإدارة اخ ا م خلاله ت ن د الإدارة في ف ن العق قان
عاق  قة أخ لل ت  ه ا   . ردي ف ال قاً م  وفة م ة مع ض ادا على أس م ة اس والف

ي م اف اور ال قة ال ادة (هي  ها في ال ا ٣٦ص عل ا.  ن د الإدارة في ف ن العق ) م قان
ادة ( ه في ال ار إل قات ال ا ب ال ج أسل م رق ٣٨ي س ج ال ا.  ن د في ف ن العق ) م قان

ة ٢٠٠٤ –١٥ مات عل ال ال ة في م ي رات ال ا لل ن د الإدارة في ف ن العق ة قان اك ار م . وفي إ
ادة (والان  ا وم خلال ال ن د في ف ن العق ا ن قان ، ل م ٢٥٦ن س  ٧في  ٢١٠ –٢٠٠١) م ال
م رق  ٢٠٠٦مارس  س لاً ع ال ة، ف ون سائ إل د الإدارة ب ام العق اءات اب  –٢٠٠١على إج
ل١٨في  ٨٤٦ ة. ٢٠٠١ //أيل ون ات الإل اي ال اص   ال
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٢٨٨ 

ر  ق ص و افئ الف اواة وت أ ال ة، وم فا ة وال أ ال ة وم اف ل إلى ال خ ال
ار م وذل في حالات ق ة  اد ال ة الاع عاق م سل ها  ال ة ت عل مع

ان ة العامة، ، )٣٨(الق اق ال اص  ار الإعلان ال ارسة على غ و الإعلان ع ال
ف واسع  فة أو ص ارسة في ص ي الأم الإعلان ع ال ق الي  ال و
ة  ل افقة ال ز الإعلان في وسائل الإعلان الأخ  م ا  ار،  الان

ة   .)٣٩(ال
د وفي شأن ا ع إلى أك ع ه ال ج ة العامة ه ت ودة فإن القاع ارسات ال ل

ل ي  ق ارسة وال ع ال ض ا م ع ال غل ب ردي  م م ال ال
ل ص عل ال ه  صي عل ة ال ال اس وضه وذل ب ا ع م ق ي  ، ل قاول   . )٤٠(وال

وني فإن الإعلان ع ه في  وفي العق الإدار الإل ف عل ع ارسة  ال ال
ا م خلال ن  ن ادةف م رق  ال س ة  ٦٩٢ – ٢٠٠٢م ال قع ال إذ ي في م

 . ل ع العق ع ال قع ال ال د الإدارة، وفي م ة لإعلانات العق س   ال
ارسة  ة ال أ ح اً على م ارسة فإنها وتأس اءات في ال ق الع ة ل ال أما 
قاول  ع ال جه ج ل أن ي د الإدارة فإن الأم ي ام العق اءات إب ال  إج
ائها. وفي  ع م إلى جهة الإدارة  ق ال ة  ن و القان ه ال اف ف ي ت ، ال ردي وال

ام ال ادا للأح وني، فإنه واس ال العق الإدار الإل ادت م ها في ال ص عل
ن إما ع  ٤ –١٣١٦، ١٣١٦ اءات  ي فإن تق الع ن ني الف ن ال م القان

لة  أن  س ا ت ال . ومه ة أو ع  ال العاد ون سائ الإل  ال
ع  ني ع  ال ل القان ابها أو م ال اء م أص قعة س اءات م ن الع ت

و  سائ الإل ب ال ار أسل وني في حالة اخ ةالإل   . )٤١(ن

                                                 
ر )٣٨( اس ال اد ع ال ، ص  د. محمد ف اب اب ص ٣٧٩ال ر ال ، ال . د. ماه صالح علاو

٢٣٣ –٢٣٢.  
ادة ( )٣٩( ه ال لة ذل ما ن عل ات رق ٥وم أم اي ات وال اق ن ال ح  ١٩٩٨و ٨٩) م قان

ة:  الات الآت ب في ال ا الأسل عاق به ادها. - ١أشارت إلى ال عها أو اس اء ال ص -٢الأش
ي لا  اء ال اته. الأش ج إلا ل ش ب قة. -٣ت اصفات د ها  ي ي لا  ت اء ال - ٤الأش

. اء مع ائ أو خ فة ف أو أخ ع اءها  عة إج ل   ي ت ة ال ال الف  الأع
ادة ( )٤٠( ات رق ٤١راجع ن ال اي ات وال اق ن ت ال ة  ٨٩) م قان ادة ١٩٩٨ل ل ال . و
ا.) ٤٠( ن د الادارة في ف ن العق  م قان
، ص  )٤١( اب ر ال ، ال ل   .٩٧د. ماج راغ ال
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٢٨٩ 

اءات أنه م  ال تق الع ا ن وفي م وني فإن ة العق الإدار الإل ص ول
ة.  قل د الإدارة ال ام العق اءات إب ام خاص ي ع إج ع ل عي أن    ال
ال ا ال ي ت في ه اع العامة هي ال اءات فإن الق أن ال في الع ، )٤٢(أما 

ع ا الي فإنه  ال م و ق ن  ة الإن اءات ع ش ارسة وتق الع لإعلان ع ال
 ، ن ة الإن وضه على ش ل ع ق ش ال ة ال ع العام ب قائ ال ال

اً.  اً ومال وض ف ل الع ل إلى أف ص فاوض معه لل   ث ال
الة، الأم ا ه ال ان ل ت إلى ه ن الق ارسة ول ال إرساء ال ل وفي م

اع العامة دة إلى الق ي الع ن )٤٣(ق وني  الي فإن انعقاد العق الإدار الإل ال ، و
ه  ل، وتأك ق شح ال د الإدارة إلى ال ام العق اب ة  ة ال ل ار ال ل أخ عل وص
ث  مة ال م خ د وهي مق ث العق ة ل هات ال ف ال ل م  ا الق ل ه ص ب

ج ث ح ال هة في ت ه ال الي  دور ه ال ي و ن ن الف ة، والقان هات الأور
ع. ة على ال ن ح ة لها ل ن ة القان ائه ال وني، وع   العق الإدار الإل

  الفرع الثاني
  الأساليب التقليدية الأخرى لإبرام العقد الإداري الالكتروني

ام ة الأخ لإب قل اول الأسال ال ب  س وني وهي أسل العق الإدار الإل
ا  ام ه ي لإب اف اور ال ب ال وني، وأسل ام العق الإدار الإل اش لإب الاتفاق ال

، وعلى ال الآتي:    العق
وني ام العق الإدار الال اش لإب ب الاتفاق ال   أولاً: أسل

ةً  اش عاق م ال م الإدارة  ب تق ا الأسل ة وفقاً له ة مع مع ش مع أو ش
ك  ارسة، و ة أو ال اق ة لل ال ال  ا ه ال قة  اءات م إج ام  ون الال ب
عاق   اء ع الأصل العام في ال نه اس ارسة في  ب ال ب مع أسل ا الأس ه

عاق معها  ار ال ة في اخ ة  دها  ع  ة، وفي أن الإدارة ت اق ها ال ق لا 
الح العام ارات ال   . )٤٤(في ذل س اع

                                                 
ادة ( )٤٢( ا.٦راجع ن ال ن د الإدارة في ف ن العق  ) م قان
ة  )٤٣( ه ال ن أن ه  ، ي ن صع ال ة الإن ان انعقاد العق ع ش ة أن م لاح ال ي  وال

ا ال حة، و ة مف ة عال اج ش ن ال ان انعقاد العق والقان في العق على م لي فإن الاتفاق ب 
ة ب دول العال م خلال  ون د الادارة الإل اع انعقاد العق ح ق ة ت اً لغا ق ع حلاً م ال 

، ص  اب ر ال ، ال ل ة. د. ماج راغ ال ول ات ال ات والاتفا عاه   .١٠٤ال
، ص لل م ا )٤٤( اب ر ال ، ال او ان ال ل راجع د. سل فاص ادة ٣٨٤ –٣٨٣ل ل ال . و
ادت  ٢ /١ ات وال اي ات وال اق ن ت ال ا. ٣٥و ٣٤م قان ن د الإدارة فى ف ن العق  م قان
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٢٩٠ 

ا  عة ه اس مع  ب ي ا الأسل وني فإن ه ا  العق الإدار الإل و
ا وأن  وني، ولا س ام العق الإدار الإل ب عائقاً لإب ا الأسل ع ه الي لا  ال العق و

ي  ة ال عق اءات ال اً ع الإج ع ن  ب  ا الأسل نا إلى ه ا أش ارسات  ت ال
ادة ( ة في ٣٤ذل سلفاً، فال ى للإدارة ح ا تع ن د الإدارة في ف ن العق ) م قان

ارسة  اءات الإعلان ع ال قاً لإج ، ون أعل ع ذل فإنه ي  الإعلان ع العق
ودة.   ال

ل في  ال، و ع ب في حالات الاس ا الأسل أ الإدارة إلى ه ة الإدارة وتل حالة ر
ة هائ رة العق ال ي ص ل ت ة ق ارب مع راسات أو ت ام ب   .)٤٥(في ال

ش لا ي على وف  اش مع أح ال ب الاتفاق ال ة أن أسل لاح ال ي  وال
ةً ب ال العام  اش ا ي م ة، ون ة ال ل ة ال إلى ال ات ل ص ت

ا إعلان إ شح، وذل  ة الوال وني م خلال ش وني ه الإل  ،أو ال الإل
وني س الإل ل م خلال ال إرسال الق عاق  فاوض مع ال ال ها  ع م الإدارة   ،وتق

ل شح ب د عل ال عق العق    .)٤٦(ف
وني ام العق الإدار الال ي لإب اف اور ال ب ال اً: أسل   ثان

ب ا الأسل ق به ش  و ة م ة ب ع اف عاق م ة في ال ا أن ت الإدارة ال
ة للإدارة،  ال ام  ون إل ، ول ب م ق ت ال ماً مع ت ها مق اع تع على وف ق
ح له  ي ت اد ال ار الأف ة في أن ت ل ال ب لها م ا الأسل فالإدارة في ه

ة.  اف اك في ال   الاش
اءا ة لإج ال ارسة أما  ال اصة  اءات ال الإج ه  فاوض وال فه ش ت ال

ة ال إلا أن  وني أو ش فاوض ع  ال الإل الي ي ال ال ودة، و ال
شح  ل الإدارة م ال ة، ح ت اف اء ال ع إج م إلى الإدارة  ش تق وض ال ع

م  ق ضه ل ل على رضاها تق ع اع أن  ة خاصة ال اس ه إلى ل أنه تق
ة، ي  ١٥خلال ( ار الل ة لق ة ال ل اد ال ع اع ، و اف ع غل ال ماً)  ي

وني شح ع  ال الإل اب ال ة لإ ة ال ل الل ار ق أخ   . )٤٧(العق 
  

                                                 
ه ص  )٤٥( جع ساب الإشارة إل او م ان ال   .٢٨٨د. سل
)٤٦(  ، اب ر ال ، ال ل  .١٠٨ص د. ماج راغ ال
ه، ص  )٤٧( ر نف ، ال ل   .١١٠د. ماج راغ ال
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٢٩١ 

  المطلب الثاني
  الأساليب الحديثة لإبرام العقد الإداري الالكتروني

عالج في وني وذل م  س ام العق الإدار الال ة لإب ي ل الأسال ال ا ال ه
ء في  ل ال ة في ح ن ون ات الإل اي ع ال ع ن الأول ل خلال ف

الي  ة على ال ال ون ات الإل اي اءات ال اني على إج   ال
  الفرع الأول

  تعريف المزايدات الإلكترونية 
ات اي ال ام العق  ق  شح لإب ه ال ج م  ق اء ال ي ة ذل الإج ون الإل

دها ال العام  ة  ة زم وني، وفي م اء ال ع  وس إل ع الإدار 
ش ع ال قاً ج عل بها م   . )٤٨(و

وفة في  ع ة ال ادات العل لف ع ال ات لا  اي ع م ال ا ال الي فإن ه ال و
لفة القا ان م ة وأث لات مع ق ش على م اف ب ال ني، م خلال ال ن ال ن

ة ن في جل ة  ت ون ات الإل اي لف مع ال ، في ح ت ردي ع ال فها ج ع ة  عل
ر د ال ة على عق ر )٤٩(أنها م ل على ث أقل ل ، وت الإدارة ال
لاتها، الأم ال دعا الفقه ق ات  م اي ال ادات  ع م ال ا ال ة ه ي إلى ت ن الف

سة ع ة ال ون   . )٥٠(الإل
ن  ش م ال ق ا إذ ي ل ة في ه ات لأول م اي ع م ال ا ال ه ه ولق 
اد  ء ال الإعلان ع ب م  ق ة إلى الإدارة، و قة س ار مغلقة و اءاته في م ع

ن ة الإن ي ع  ش صل إلى ال الأقل العل ى ال ه ح اف ب أ ال ، ث ي
اد على ذل ا ال   . )٥١(ورس

                                                 
ادة ( )٤٨( ي رق ١راجع ال ن م الف س ادة (٨٤٦-٢٠٠١) م ال ه الأوري رق ١٢. وال ج ) م ال

١٨ –٢٠٠٤. 
اه  )٤٩( ق عه  ة ي ن العام أو ش اص القان أنه اتفاق ب ش مع م أش ر  ال ق 

ة ب د أو ال .الف ف عام مقابل ث مع ع لازمة ل ة لل ال لات مع ق  ر م
، ص  )٥٠( اب ر ال ، ال ل   .١١٤د. ماج راغ ال
ه الأوري  )٥١( ج ات. راجع في ذل ال اي ع م ال ا ال د الإدارة ه العق اصة  ان ال وق ت الق

قل  ١٧ -٢٠٠٤رق  اه وال د ال اءات عق إج اص  اقة.ال  وال
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٢٩٢ 

اع  ة إت ون ات الإل اي ب ال ج على الإدارة في أسل ة أنه ي لاح ال ي  وال
ارسات  اءات ال اع إج لاً ع إت ة، ف اي الإعلان ع ال اصة  اءات ال ع الإج ج

ي والاتفا اف اور ال اشوال   . )٥٢(ق ال
  الفرع الثاني

  إجراءات المزايدة الإلكترونية
ة ع  اي الإعلان ع ال ام الإدارة  ة م خلال ال ون ة الإل اي اءات ال ت إج
ل  ورة ذ  ة، مع ض اي ع ال ض ا الإعلان م ، ي ه ن ة الإن  ش

ا ال ة ولا س ن ة والقان و الف مات وال عل لاً ال ة خلالها، ف اي ي ت ال ة ال
ئي للعق ة وال ال اي ء ال   . )٥٣(ع تارخ ب

ش على  ة ال ام ب قائ ل الأم ال ودة، ف ة م اي ان ال أما إذا 
ب فإن الأم  ا الأسل اً له اءات فإنه وتأس ق الع ة ل ال . أما  ن ة الإن ش

ش ه ج إرسال ال ة له ا ف ال ة، و على الإدارة ت ون عاته الإل  ت
اد  ها في ال ص عل و ال قة لل ا ن م ي  أن ت عات، ال  ١٣١٦ال

ي. ٤-١٣١٦و ن ني الف ن ال   م القان
وض  ع ش  ع ال ج على الإدارة إعلام ج ة، و اي ع ذل ت ال و

مة في  ق ردي م ال ال ت ال ع ذل ي ت ة، و اي احل ال حلة في م ل م
لاً ع  . ف و اسة ال ه في  ف ه ال الأعلى إلى ال الأقل، دون أن تع
اسة  ة  أن ي على ذل في  اي ة لل ن ة القان ي ال ز ت ذل فإنه 

اب ان أس ة مع ب ون ة الإل اي ال اصة  و ال ي م  ال ل ال ة  ي و ال
ل  اء الأف صل إلى الع اف م خلال ال اب ال ع الإدارة غل  . وت ش ال
اً  ة، وأخ اف ة م ال ق الغا ة ت ي اءات ج د ع م وج ة، وع ة والف ال ة ال اح م ال

اس ة في  اي ة لل ة مع ي م اف إما ب اب ال و أو في  للإدارة غل  ة ال
اب  ع الإ ة. و اي حلة الإعلان ع ال ش في م سلها إلى ال ي ي ات ال ا ال
اب مع  وني، ال  أن ي اب الإل ة الإ ا شح الفائ  ف ال م م  ق ال

                                                 
اد  )٥٢( ا. ٣٥- ٢٨راجع ن ال ن د الإدارة في ف ن العق  م قان
ادة ( )٥٣( ه الأوري رق ٥٤راجع ن ال ج   .١٨ –٢٠٠٤) م ال
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٢٩٣ 

عاق معها  ار ال ، وخ ام العق الإدار إب ة  ة ال ل اد ال اع ن  ل ال  الق
ونيم خ س الإل   .)٥٤(لال ال
وني،   ة العق الإدار الإل ص ب ي وخ ا الأسل ا ن أن ه وم جان

ة  أ ح م ال وم أ ع د الإدارة  ام العق عة في إب اع العامة ال ق الق نه  ك
ائ ف فاوض ال أ ال ق م ب  ا الأسل لاً ع أن ه ة، ف أ ال ة وم اف ي ال

د الإدارة ولا  ن العق ة وقان هات الأور ج ام ال د الإدارة على وف أح اءات العق إج
ها سالفاً.  ا س الإشارة إل ا  ن ا في ف   س

  المبحث الرابع
  إثبات العقد الإداري الالكتروني

م ع    وني أنه ذل العق ال ي ا العق الإدار الإل ا ز م إن م أب
سا ن أن ال اء، ول ا العق أمام الق ات ه ة إث لة  ار م الي ت ال ة و ون ئل الإل

ة  ل أه وني  ع الإل ة وال ون رات الإل ة وال ون ة الإل ا ال ات  الإث
ا ال م خلال  لة في ه ه ال م ب ه ق ل س ا، ل ع  ض خاصة في م

ل ن ا ه إلى م رات تق عة ال ات م  قف ن الإث لأول ل
ات  ض إث رات لغ ه ال و ه اني على ش ء في ال ل ال ة، في ح ن ون الإل

وني.    العق الإدار الإل
  المطلب الأول

  موقف نظم الإثبات من طبيعة المحررات الإلكترونية
ة  ون رات الإل عة ال ات م  قف ن الإث اول م ل م س ا ال في ه

ع  ء في الف ل ال قف الفقه، في ح ن اول في الأول م ع ن ه إلى ف خلال تق
اء وعلى ال  قف الق ال على م ع ال قارن وفي الف ن ال قف القان اني على م ال

  الآتي: 
  الفرع الأول
  موقف الفقه

ات ص الإث يل ن ورة تع ن إلى ض ر الفقهاء الف ه أ  ذه ج ع م  ي
ه  د رح الف ا ال وني، وفي ه ع الإل ة وال ون ة الإل ا ابي لل ت ال ال

ر في  ولة ال ل ال ه على تق م ض تعق رن في مع ي ل ن ان  ٢الف ح
                                                 

، ص  )٥٤( اب ر ال ، ال ل  .١١٩ –١١٨د. ماج راغ ال
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٢٩٤ 

ا  ١٩٩٨ عاب أن ح اس ع ي في لل ي تع و ولة ن ت ل ال حات م ق
ع وال رات ال ر لل املة على ن ما ه مق ة  ا ات  أدلة إث ة  ي رات ال

ل  ة لإزالة  ورة مل اك ض ه على أن ه ا الف ة. وق أك ه قل قة ال ال ونة  ال
ة ون عات إل ها م ت اح ة وما  ون رات الإل ة ال ل  ك ح   . )٥٥(ال

ع قاً عل )٥٦(في ح ي ال ا الآخ تعل ة ه رن أن أه ه ل ه الف ى ما جاء 
ة الأخ أد  اب رات ال ال ة  ون رات الإل اواة ال اب م ح ت في  ق ال
ا   ، ق ات ال ام الإث ل ن ات ال م ام الإث اولة إحلال ن اء إلى م الفقه والق

ة ا اب رات ال ضع أدنى م ال ة في م ون رات الإل لأخ في وضع ال
ها على  ها ودلال ات ص ء إث الي ع ال اء، وألغى  وضة أمام الق ع ازعات ال ال
ه  ة ه لاً ع ذل فإن تق ح ة ما ورد بها على عات ال بها. ف ص
ي ت  عاملات ال قة في ال د ال ا يه ة  ي ق ة القاضي ال ل ح خاضعاً ل رات أص ال

سائ الإل رع  ال ه ال ف مع ما ذه إل ا ن ة. وم جان ماج راغ  /ون
ل عى في وضع  )٥٧(ال اس ال ر ح ع ال اه ال اً لات ال جاء م

اء. ات أمام الق نها أقل درجة فى الإث ة  ون رات الإل   ال
  الفرع الثاني

  موقف القانون
رات ا عة ال ن م  قف القان لاع  تل م ة م خلال الا ون لإل

ادة يل ال ع ي إذ قام ب ن ع الف قف ال ي  ٢٨٩ على م ن ائ الف ن ال م قان
ة في  ون سائ الإل ادلة ع ال ونة وال اء ال ات ال الات وف ل الإ ق ح  ل

لاء. ولة والع ات عامة لل س ي  ات وذل في العلاقة ب جهات ال ال   الإث
ولة  ة ال ع أجه ي ج ن ع الف ي فق دعي ال أم ال ال ال وفى م

ة وم ون اقة الإل ال ال ع وني ع  اس ع الإل ال اف  الاع اتها  س
ي أم ال   . )٥٨(لل

                                                 
قع الآتي:  )٥٥( ر على ال  www.Finances.Gouv.Fr/Lorentz/travauxم
، دار  د. ح ع )٥٦( ن امها ع  الإن ي ي إب ة ال ن فات القان ات ال عي، إث اس ج ال

ة ة الع ه ة ،ال  .١١١ –١١٠، ص ٢٠٠٠ ،القاه
ل )٥٧( اب ،د. ماج راغ ال ر ال  .١٢٦ص  ،ال
عى )٥٨( اس ال ل راجع د. ح ع ال فاص ه ،لل م ال ر نف  .١٠٣ –١٠٢ص  ،ال
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٢٩٥ 

ة  ة ل ال ن ال ام قان ه لأح اجع ا، وم خلال م ن ر في ف س ل ال ا أن ال ك
ار في ٢٠٠٢ ر ق هات  ٢٧، ق أص ة لل ون رات الإل ة ال ه ش ن، أق  ان

ة وق  ها.ال ع في م ح ات في حالة ال أدلة إث   لها 
ة  ادر س ا ال ن د الإدارة فى ف ن العق ال قان م  ٢٠٠٠وفى م س ال ل  ع وال

ة  ٢٠٠٤ – ١٥رق  ى لها ح ة، وأع ون رات الإل ال احةً  ن ص ا القان ف ه اع
ادة ة م ال ال ة ال امل وذل م خلال الفق ابي  ل  ل ة  ن ها (أن ٥٦( قان ) إذ جاء ف

ة على وس  ا لها إلى  ة،  ت ا ال اصة  الي وال م ال س ص لل كل ال
وني)   .)٥٩(إل

ة  ا الي ساو ب ال ال ي، و ن ه الف ار ن ع على غ أما في م فق سار ال
لاً ع إع عاملات الإدارة، ف ال ال ة في م ون ة الإل ا ة وال رات العاد اؤه لل

ابي ل ال ل ة ال ة ق ون ل.)٦٠(الإل ل انه درجة ال م ت ه ه ع خ عل   ، إلا أن ما ي
  الفرع الثالث
  موقف القضاء

اقف  ة م خلال م ون رات الإل عة ال اء م  قف الق  تل م
ع از اس ة وج ون رات الإل ة ال ي ال أك على ش ن ولة الف ل ال الها في م

ة  ها، وذل م خلال ع ع م ال في ش ة، وع اب رات ال ل ال لها م ات م الإث
ة  ون ة الإل ا ة ال ولة  ل ال ل م ة ق ن ق الف ة ال ف م ا اع ام.  أح

ات وذل وني في الإث ع الإل ة وال ه ( ١٩٨٩ في ح س اقة ح جاء  أن ال
ة ي ح ال وني ص ع إل ها ب ع عل د س لا  ،ال ن م ع  لأنه ي

قع ه س ال ذته ،عل ج إلا فى ح ي لا ت ها ال ة نف اقة ال ق  ،وال الي ت ال و
نى ام قان ن أ ال اف  ع اللازمة للاع اص ال   . )٦١()ه ع

                                                 
اق لق  )٥٩( ة، دور  فى اع ون ارة الإل ة لل ة ولل ون ذجي للإدارة الإل ن ال ان للقان

الات. ال الات ي في م ق ر ال لاءم مع ال ا ي ات  اع الإث يل ق ي تع ن ع الف   ال
ادة ( ة١٩راجع ال ون عات الإل ال اص  ه الأوري ال ج  .) م ال

ادت )٦٠( وني رق ١٥)، (١٤ (راجع ن ال ع الإل ن ال  .٢٠٠٤ –١٥) م قان
اب ص  )٦١( ر ال ، ال ل ا د. ماج راغ ال ه ل ار إل  .١٣٧م
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٢٩٦ 

ل  اب ل ح ال ق يل تال على ال عامل وفى تع ف ت ال ي وله ن ولة الف ال
ات  ة (قابلة لإث ه  اح ال على ق اق ل  م ال ة تق ون رات الإل ال
ت بها م  ة وما ي ون رات الإل ة ال قة وص و ال اف ش أن ت  ،( الع

ة.  ون عات إل   ت
ة عل ه الق أن ت ه ة  ص ال راسة  ه ال ى تق شهادة م جهة وق ان

ه  ا ة ان وني ول ع الإل ة ال ادا ل ال ت اع ا ال ة في ه م
ع   .)٦٢(إلى صاح ال

ر ف مع ال ولة  /ون ل ال ادرة م م ام ال ل أنه رغ الأح ماج راغ ال
ة ون رات الإل ال ال ي في م ن ة  ،الف ة إلا أن القاضي الإدار له سل ة  ي تق

ني، فالقاضي الإدار  ة على خلاف القاضي ال ون رات الإل عامل مع ال في ال
ع الإدارة ال ع  ،ه ال ي  ف ج ا الإدارة ت م ولا س ل م ال و

ات أمام  ة للإث ة ومق ائ ثاب ج  لاً ع أنه لا ت ع ف ال اصة  ات ال ال
ن على خلاف ذلالقاضي الإدار  د  ، إلا إذا ن القان ات فى العق ا أن الإث

ة ة أو الع س رات ال ال ن عادةً    .)٦٣(الإدارة 
  المطلب الثاني

  شروط المحررات الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني
ات ض إث ة لغ ون رات الإل ها في ال اف اج ت و ال ء على ال ل ال  ن

و  ع ن الأول ل ه إلى ف ل م خلال تق ا ال العق الإدار في ه
اني  ع ال اول في الف وني في ح ن ات العق الإدار الإل ة لإث ون ة الإل ا ال

الي: ا العق وعلى ال ال ات ه وني لإث ع الإل و ال   ش

                                                 
عى )٦٢( اس ال اب ،د. ح ع ال ر ال ف مع  ١٠٩ص  ،ال اح ي ا الاق قة أن ه وفى ال

وني ع الإل ص ال ه الأوري في خ ج وني  هح جاء  ،ما ورد فى ال ر الإل أن ال
ة م جهة  هادة مع اً  ان م ا  ال ات  امل فى الإث ابي  ل  ل ه  ع  ه و ض ص تف
ع اح ال ه ل ا ة ان ه وص لان على سلام لل ي اه ال ال و وف ال ا أن  ال ة و  م

، ص )٦٣( اب ر ال ، ال ل  .١٣٩د. ماج راغ ال
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٢٩٧ 

  الفرع الأول
  بات العقد الإداري الإلكترونيالإلكترونية لإث )٦٤(شروط الكتابة

ان ها الق ة اق و مع اف ش ة  )٦٥(لا ب م ت ون ة الإل ا ن ال ي ت ل
ات العق الإدار  ها إث ة وم ون عاملات الإل ات ال اء لإث ه للق لاً  تق دل

و هي ه ال وني وه    :الإل
 
ً
   لة للقراءة:وجوب أن تكون الكتابة الإلكترونية قاب :أولا

ر  اجهة الأخ فإن ال ب في م ر ال ن ال اج  ى  الاح ح
ز  وف أو رم وناً  ابي م ر ال ن ال الي  أن  ال وءاً، و ن مق  أن 

ر.  ا ال ه به اج عل اد الاح مة لل ال ي وفة ومفه   مع
ون رات الإل ا إلى ال ها على فإذا ما رجع و رات ي ت ه ال ة ن أن ه

ال  ا لا ب م إ اش ون ل م ان  أها الإن ق ي لا  أن  سائ بلغة الآلة ال ال
ة لغة الآلة.  ج رة على ت امج لها الق ه ب ي اس الآلي ال ي تغ مات فى ال عل   ال

ة  ادرة ع م رات وال ال اصة  اصفة ال ت ال ة ولق أك اصفات العال ال
ISO  ونة انات ال مات وال عل عة ال ر ه م ى ح أشارت أن ال ع ا ال ه

ة ام آلة .على دعامة ماد اس ان أو  ةً ع  الإن اش اءتها م هل ق  ...
ل ة ل  . )٦٦(م

ات ع   ي في شأن الإث ن ع ف ألة فق أضاف ل ه ال ض ح ه ولغ
سائل ا ادة ال ة ن ال ي ة ال ون ي وال ت  ١٣١٦لإل ن ني الف ن ال م القان
أنه "تع ال ات  م في الإث ز أو الأرقام أو ر ال م وف أو ال ع لل ا كل ت

ها فه ع الغ أن  ها و د م ق ل على ال   . "أ إشارات آخ ت
                                                 

ل أن  )٦٤( ، وه ما ي ل أو الف ي تع ع الق ة ال ئ ز ال م عة م ال اً م ة لغ ا ال ق 
ق، جامعة  ق ة ال ل ن  عاق ع الإن ة ال ص ، خ اه اً. د أسامة أب ال م لاً مع تأخ ش

ان،   .٢٤٣، ص ٢٠٠٣حل
ات العل )٦٥( ق جات ال ام م قي، اس ات د. أسامة أح ش اع الإث ه على ق ة وأث ي ة ال

ة،  ة الع ه ني، دار ال ة  ٧٩، ص ٢٠٠٠ال ا ، ال ي م ال فه ة في ال ا ال ق  ها.  ع وما 
سلة ع   ات ال اً ال ل أ ا ت ، ون ة ف قل ات ال ل ال ي لا ت اسع ال ى ال ع ال

اس الع ة. د.  ي الات ال ات وسائل الات ي في الإث م العل ق سائل ال ة ل ن ة القان ، ال د
زع  ة لل وال ول ة ال ار العل عة الأولى، ال ني، ال  .٧٨، ص ٢٠٠٢ال

ة. )٦٦( ون ارة الإل ال اص  ه الأوري ال ج ي وال ن ن الف  القان



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٩٨ 

اص  ه الأوري ال ج ا ال ال ا أشار إلى ه ونيك ع الإل ادة )٦٧(ال ، وال
ه الأوري رق ٤٢( ج ارة ٢٠٠٤ – ١٨) م ال ال اص  ه الأوري ال ج ، وال

ة. ون   الإل
ات العق الإدار  ال إث ة في م ون ة الإل ا م ن أن ال اً على ما تق وتأس

ا أن ا ال ة،  ة العاد ا و ال ها ش اف ف وني لا ب أن ت ا ل الإل ا أسلف ع  ل
ة. ون ة الإل ا ة وال ة العاد ا ق ب ال   ف

  استمرار الكتابة الإلكترونية:  :ثانياً 
ة  ا ات ال ح ب و على وس  ات أن ي ال ة في الإث ا ال اد   للاع

اجعة ب ان ذل لازماً ل ا  ل ر  ع إلى ال ج ارها   ال ه واس د العق عل
افه. وث خلاف ب أ اء ع ح ضه على الق   أو لع

، فإن  و ه ال ق ه ح ب اد ت ها ال ة  ت ر سائ ال ان ال فإذا ما 
ى   ا ال ح ق ه اؤل ع م ت ة ي ال ون سائ الإل ام ال اس

د ف ا ال ة. وفى ه اب رات ال ل ال ارها م ق س اع ة لل اد ائ ال إن ال
اد  ، ذل أن ال ال ا ال ق ه ل ت ة في س ل ع وني ق ت الإل
ر  ق ن ت  عاق ع  الإن مة في ال ة ال غ اص ال ائي للأق وال
لاف  ائي أو الاخ ه ار ال ة ال لاف ق ع ع اخ لف ال ضها لل ع ا  ة  اس م ال

رة م الأوراق على ال ل تع أقل ق ، وهي ب سائ ه ال ارة ت ه ي في درجة ال
لة. ة  مات ل عل ال فا    الاح

رة  ة أك ق ام أجه اس ها  غل عل ة ق أم ال ة الف ع ه ال ومع ذل فإن ه
رة الأوراق  ق ق ا تف لة ر ة  مات ل عل ال فا  ها الاح الي  ال ي و ة ال العاد

ء  ة ل ات ن ة أو ال فعل ال آكل  م وق ت امل ال ع أث هي الأخ  ت
 . )٦٨(ال

م رق وتأس س د الإدارة  ٦٩٢ –٢٠٠٢اً على ذل فإن ال ام العق إب اص  ال
ادة ( ا، ق ن في ال ن ة في ف ون سائ إل إعلام ١٠ب ام الإدارة  ) على إل

ش  ام ال ماتي، وذل ع  وضعها في ن وس معل اته م أ ف ل ف 
ة خاص.  ا   ح

                                                 
، ص  )٦٧( اب جع ال ، ال ل  .١٤٥د. ماج راغ ال
ا )٦٨( عىد. ح ع ال اب ،س ج ر ال  .٢١ص  ،ال
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ح  م  لة م ال ة  ب لف ر ال ال فا  ة الاح م أن ع ا تق ح م ي
ى  ع ا  ها م غل عل ة أن ت ي ات ال ج ل ان ذل لازماً أم لل ا  ل ه  ع إل ج ال

ات فى ب في  ر الع ارة أن ال ات ش اس ج ل ه ال م ه ى اس ه م
 . س ة على ال ا   ال

عدم قابلية الكتابة للتعديل أو بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي  :ثالثاً 
  عليه:

ة  ه، ف ل أو رف ل ل ال ة لق ي ق ة القاضي ال ل ت أساساً  ا ال م إن ه
ز س ازعات الإدارة ه أب ات في ال ة الإث وني  ع بها العق الإدار الإل ة ي

ق وو  ها القاضي  ق ف ي ي ة ال ن ازعات ال ن ع ال قاً لقان ة  سائل مع
ات ادة (الإث ه م ن ال ا ى  اس ع ا ال ات٢٨. وه ن الإث   .)٦٩() م قان

د  ات ي ابي في الإث ر ال ة ال ي ق اً على ذل فإن تق ء وتأس في ض
ال الإضافة أو ال أو  ه  لات عل م إدخال تع ر وع ة لل اد لامة ال  ،ال

ر ة في ال ب ماد ر أ ع ه لات فإن ذل  أن  .إلا  ع ث تل ال فإذا ح
ت على ذل  ي ما ي ى  للقاضي تق ر ح اه على ال ن له أث ماد 

ة، فإذا ما  ن ة م آثار قان ث على ق هارها ت ي ي اس ة ال اد ب ال ان الع
فه  ال فإن ذل  ها  الأح ة إلى إنقاصها بل ولى إسقا د ات م ر في الإث ال
يل أو الإضافة إلا  ع ن غ قابل لل ابي  أن  ر ال ورة أن ال ال ه و م

ي  ى  تق لات ح ه م تع ر ما ت إدخاله عل اته   .)٧٠(ه في الإث
ع  ي ت ار ال الأح ابي  و ال ونة على أوراق فإن ال رات ال ة لل ال
إتلاف  ا إلا  له ه الأوراق  لا  ف اد له ال ال اً  ائ ل  ه ي عل
ة  ة أو م خلال ال ا ال ها  ف عل ع هل ال ة  ات ماد اث تغ الأوراق أو إح

ة.ال   ف
ق  الأصل  ف ة فإنها س ون سائ الإل ة على ال ا وعلى خلاف ذل فإن ال
ف م  ل  رة  ة هي ق ون سائ الإل و على ال رة. فالأصل في ال ه الق ه

                                                 
ب  )٦٩( ت على ال وال وال وغ ذل في الع ر ما ي ة أن تق ح ن (لل

ل ش في  ر م ة ال ان ص ات أو إنقاصها. وذا  ه فى الإث ر م إسقا  ة م ال اد ال
ف ال  ع ال ها أن ت ة جاز لها م تلقاء نف ره ل ن ال ه أو ال ال ح ر ع ص

ه). قة الأم  ضح ح  ما ي
عى )٧٠( اس ج اب ،د. ح ع ال ر ال  .٢٢ص  ،ال
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الإضافة أو الإلغاء أو ال  قه  ر وعادة ت ن ال يل م اف على تع الأ
يل أ أ ع ا ال ه له ون أن  افه.ب   ث ماد  اك

ة أن  ون سائ الإل اد ب الأوراق و ال لاف ال ا الاخ ت على ه و
فة  ل ب ي ت و ال ق  الأصل إلا ش م أه ال ف وني  ر الإل ال
ونة في  انات ال قة في ال ق ال ف إلى ت ي ته ات وال ابي في الإث ر ال ال

ر.   ال
اً ع  ومع  لة أ ه ال جي ق أد إلى حل ه ل ر ال ذل فإن ال

ة لا  رة ثاب ه إلى ص يل  ع ل ال ال  ال امج حاس آلي ب ام ب اس
ف ه ع يلها و ها أو تع خل ف اس ال ام   Document image)ا ال

processing).  
او  اء وثائ ت ان إن الإم ح  ا أص ونة على الاوراق في وه ثائ ال  مع ال

رات  لا ع ذل فق أم حف ال نها. ف لاع في م اءتها دون ال ة ق ان ام
ها في  يل م خلال حف يل أو ال ع ل ال ق ل لا  ة و هائ ها ال غ ة في ص ون الال

ه جهات مع اح خاص ت عل ف ها إلا  ة لا  ف ون ادي ال ة م ص
ولة.   ال

ة إلا  ي ات ال ج ل اب ع  ال فاء ال ال غ م ال م اس ال و
ة  ل ع ل ف  ر س انات ال مة على تأم ب لة ال س رة ال أن تق م ق
ل  ة. ل ون رات الال قة في ال ه إضعاف ال ة، الأم ال ي ع ي ق القاضي ال

ف مع ال احة ن ال ص وع  خل ال ب ت عي على وج اس ج ر ح ع ال
م  في ش ع علها ت ا  رات  انات ال ة في تأم ب ع ا ال ج ل على ال

خل القاضي ون حاجة ل يل و ع ة لل   .)٧١(القابل
  الفرع الثاني

  شروط التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني
فاد ل ي  ع إلا أنه  ي أو ال أ تع لل ن ن الف ص القان د في ن

ص ع ال ان في )٧٢(م  ان الأساس ا الع ع ه ة وال ا ل أن ال ي ت ، ال
اً. راً ع ان م اً أو  راً رس ان م اء  امل س ابي ال ل ال ل   ال

                                                 
عي )٧١( اس ج اب ،د. ح ع ال ر ال  .٢٥ -٢٤ص  ،ال
ادة ( )٧٢( ي ي ١٠ومع ذل فق ورد في ن ال ة هي ال س رات ال أن (ال ات  ن الإث ) م قان

ه قاً للأوضاع ف أن وذل  ه أو ما تلقاه ال مة عامة ما ت على ي لف  ف عام أو ش م ا م
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الف الإشارة رات على ال ال ة ال ا ه  فإذا ت  اف ه فإن أه ما  ت إل
اد  ه ال ال ي قع عل اً ه أن ي اب لاً  اره دل ى  اع ر ح في ال
ي  قة ال ه ال ع به ع ال ى  أن ي ه. وح اجه ر م م ا ال اج به الاح
ائ  ع ال في  ات، فلاب م أن  ه في الإث ف د و ع و ه ال وضعها 

هالأسا وني ع ع الإل لف وصف ال ها إلى ت لف أح د ت ي ي ة ال   . )٧٣(س
ا ن اء الإدار في ف ا أن الق اً أساساً في  )٧٥(وم ،)٧٤(ك ع ع ع ال

ه الأوري رق  ج اردة في ال ص ال اء ال ق ة. وم خلال اس رات الع ال
ن ٢٣٠-٢٠٠٠ ني في ف ن ال ل وال للقان ع ادة ال عة  ١٣١٤ا ال ا ة ال الفق

ة،  ون ارة الإل ذجي لل ن ال لاً ع القان وني، ف ع الإل و ال اصة  ال
وني في م رق  ع الإل ن ال  )٧٦(، وم خلال تع الفقه٢٠٠٤ة ل ١٥وقان

وني هي:  ع الإل و ال ح أن ش ع، ي   لل
: اشتراط أن يكون الت

ً
  -وقيع مميزاً لشخص صاحبه:أولا

ه، ول  ة صاح ع ع ه ة لاب أن  ن وني آثاره القان ع الإل ح ال ى ي ح
ا لا  ة،  ات ال اقة الإث ل  ل م ي أو  غ وني  ع الإل ى ذل أن ال مع
فة  ع د  ق عار، ول ال ل الاس ال وني م ع الإل ل ال ي ذل أن  ع
                                                                                                                       
ن لها إلا  ة فلا  رات صفة رس ه ال اصه. فإذا ل ت ه ه واخ ود سل ة وفي ح ن القان

ات امه أو  أخ اءاته أو  إم ها  أن ق وقع ان ذوو ال ى  ة م رات الع )  ة ال عه أصا
ادة ( ل جاء في ن ال في صادراً م وقعه ما ل ي ١٤ك ر الع ع ال ن ( ) م نف القان

ة اء أو خ أو  ه م خ أو إم ب إل احة ما ه م  .....)..ص
عي )٧٣( اس ج اب ،د. ح ع ال ر ال  .٢٦ –٢٥ص  ،ال
ا )٧٤( احة  ي ص ن ولة الف ل ال ف م ع في ح اع ه ال ة ح ن ون ع على وسائ إل ل

ة  ي ا  ة الإدارة العل ة  Rennesح ال ة س ن ل ١٩٩٠الف ل ل اب ال ، ح اس
ي  ارة ال ع ال وضع على الاس وني ت م ال ر الإل ة ال اع على أساس أن ح ال

ا ه ثاب في ذ قاً ل ر أرسل إلى الإدارة  ، ال ل ه ل د. ماج راغ ال ار إل . م اس ة ال اك
، ص  اب  .١٥٢ال

ارخ  )٧٥( ا ب ة الإدارة العل ا  ٣ح ال ع رق ١٩٨٧ش ة  ١٩٨٣،  عة الإدارة ٢٨ل س ، ال
ء الأول، ص  ة، ال ي  .١٨٣ال

ي ت )٧٦( قع ال ال اصة  ة ال أنه العلاقة ال ع  ف الفقه ال ي ع اص وال ه م الأش ه ع غ
نها. اره  قة إلى إق د وضعها على أ وث  ي
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٣٠٢ 

قع ه  ة ال وني ت س ع الإل لة ال ن وس ع أن ت قع م خلال ال ة ال
ه. ه دون غ   وح

  ثانياً: ضرورة أن يكون التوقيع مقروءا وأن يكون وجوده مستمراً: 
و  ات ال ع ل الي  ال ة، وه  ا ال ال لاً خاصاً م أش ع إلا ش ل ال

ة م ح ا ع لها ال ي ت اش أو  ال ل م اء  اءته س ه وق لاع عل ان الا إن 
اس الآلي) ة (ال ام آلة مع   .)٧٧(ع  اس

ة  ا ة ال ال الف ه  ع إل ج ال ح  ل  ع  ل  أن ي ت ال ك
ات امه في الإث ة لا ي  .لاس ا ال ال لاً م أش صفه ش ع و وح أن ال

قلة ام م أن أح ا ال   . )٧٨(في ه
وراً  اً ض ل ع م وني  ع الإل ة ال فا على ص و ال م أن ش ا تق ح م ي
ي  ا ال ل ال ا في  ات، ولا س وني في الإث ع الإل ة ال اف  للاع
ة  ها، وذل م ل فها أو الإضافة إل ها أو ح غ ة  ون سائل الإل ض لها ال ع ت

لها. إرسالها إل ة وص   ى ل
  ثالثاً: اتصال التوقيع بالمحرر الكتابي: 

ن  ا ورد في م قع  ار ال ات إق ه في إث ف د و ع أن ي ى  لل ح
ب. ر ال ال ا  اش ا وم الا ماد لا ات ع م ا ال ن ه ر، فلاب أن    ال

ع في نها ق على وضع ال ف ق اس غ م أن الع ال ر، إلا أن ذل و ة ال
ار  ع على إق ل ال ه أن ي ه، فال ع أو ص د ال و وج اً م ش ل ش

له.  ر أو ق ن ال ه ل   صاح
ع ه ال ف مع ما ذه إل وني )٧٩(ون ع الإل ام الأوراق وخلافاً لل ، أن اس

ال ال ق معه ات ات ي ة للإث ع رات ال ة ال ا اً في  الا ماد ر ات ال ع 

                                                 
ادة ( )٧٧( أن ال ا ال ه الأوري رق ٢راجع في ه ج ة.  ٩٩/٩٣) م ال ون عات الإل ال اص    ال

ادة  ة  ١٣١٦ال ة  ٤الفق ادر س وني ال ع الإل ن ال ا. ٢٠٠٠م قان ن  في ف
عيد. ح ع  )٧٨( اس ج اب ،ال ر ال  .٣٢ص  ،ال
عي )٧٩( اس ج ه ،د. ح ع ال ر نف ادة  .٣١ص  ،ال ي في ال ن ن الف  ١٣١٦وق أق القان

ة ( ل على ١الفق وني ال ر الإل ة ال فا على ص ورة ال ي ض ن ني الف ن ال ) م القان
وني ع الإل م رق  ،ال س ام ال ل أح د الإدارة ٩٦٢ –٢٠٠٢و ام العق إب اص    .ال
ادة ( لاً ع ال .٨ف وني في م ع الإل ن ال  ) م قان
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يل  اث تع إح قة أو  ث إتلاف ال ا ع الآخ إلا  ه ل أح ا لا  معه ف ائ و
فه  مة  لا   ار أو مادة الأوراق ال ل م الأح ائي ل في ال ال

ع  في ال ة  اق ات ال ع ه ال ل ه ة، وفي  ة الف ء إلى ال الل قل إلا  ال
انه ر ال س ب د وضعه على ال ر  ادة لل ال ال    .ش الات

  الخاتمة
 
ً
  النتائج:  :أولا
ع  .١ ه ال ا إلى أنه ذل العق ال ي  ه وني ان ع العق الإل عل ب ا ي

م ة قابلة لل ون ة إل اً م أجه ئ اً أو ج ل ا  ه ل وتلاق اب والق ة ت ع الإ
حة أو مغلقة. ن مف سائ ت دة ال ع الات م ة ات ها ش  ب

مه  .٢ ا إلى أنه ذل العق ال ت وني خل ص تع العق الإدار الإل
ة غ  ائ و اس مة ش ن م ة الإن ولة مع دولة أخ ع  ش ال

ام.  ان اف العامة  مة س ال ف د فة له  مأل
ها إن  .٣ عارف عل ة ال فا ة وال أ ال لاً ع م ة ف اف ل في ال خ ة ال أ ح م

ال العق الإدار  اً في م ح أ الها ال ماً ت م د الإدارة ع في العق
ا العق م ح أنه غ  ع بها ه ي ي ة ال ص ة ال وني مع ملاح الإل

ون  اج افه ي ة وأن أ قة  م على دعامة ور لاً ع  لفة، ف في دول م
وني  ا أن زمان انعقاد العق الإل  ، قل لف ع العق ال ي ت دفع ال ال
ة  قل د ال ل خلال العق ل الق ة ت اد على ن الاع ان  ع الق د في  ي

ة.  ل هي الغال الق ة العل   ف
رات الال .٤ ال ل  وني ي ل الال ة ال ل وني، وال ع الال ة وال ون

ة  ن م ة للانعقاد أو ت ن م ة ق ت قل ال في ال ا ه ال ة  ون الال
مة  ن مفه وني على أن ت ات العق الإدار الال ات، وتع م أه وسائل إث للأث

يل. ع م ال ار وع ف والاس  وقابلة لل
ة الال .٥ ل ال اج  ة  الاح ن فات القان ة في ال ها ون ى ف افة إلا ما اس

ح ي ت –ب ص ة لانعقادها ال ل ة  –ال ا ال لة  ة م ل ان ال اء  س
قها أمام الإدارة. ث ورة ت ل ض اد فق أو أنها ت  ب الاف
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نها .٦ ام العق الإدار ل ة م أه أسال إب ون ات الال اي ب ال ل  ع أسل ت
لا ع  ة، ف ون د الال اءات العق ني، واج ن ال ة في القان اج اع العامة ال الق

د الإدارة. ام العق إب اصة  اع العامة ال   الق
  ثانيا: التوصيات:

ة غ  .١ اد عاي الاع ن ال وني ول قة للعق الإدار الال ي ال عل ب ا ي
ي  ة ال ص ا لل ة ن ه كا وج ع ه ب ال ا العق ن وج ع بها ه ي

ة ت  ي ج وضع أو ت معاي ج الي ي ال ة و اد عاي الاع ال
ع  قع على عات ال قارنة، و ول ال اء في م أو ال ن س ا القان ة ه ص وخ

. ا العق قي له ار ال اء وضع ال اء والفقه ع  والق
ب الإعلان عل .٢ وني في م ن أنه لا ص أسل ى العق الإدار الإل

ل ع م الإعلان ح ج ما  ن ي ة الإن ا العق على ش ب  ه لاً ع وج ف
قة لا  ه ال اع العامة له الق ات لأن ال  اي ات وال اق قة ال اجعة  م

ل الأم إلغ الي ي ال وني، و ة العق الإدار الإل ص اءها أو ي وخ
 . ا العق ة ه ص لاءم وخ ا ي يلها   تع

رة  .٣ ة  ألة غ معال ه ال ن ه وني ن ول ة العق الإدار الإل اً لأه ن
ر في  ة ال اك ج م اء والفقه، ي ع والق ة في م على م ال واض

ر  غ م ا ن في عال م ا أص ا وأن ار، ولا س ا ال  أن ه
اول  ماً هائلاً وأص في م م تق ق ات ت ال  ال ووسائل الات ة الات ان إم
ة  ان ة)، دلالة على إم ن على العل بـ (الق لق ا  ات ع إلى درجة أن ال  ال
ي  لاً ع أن الع ال. ف ه ع  وسائل الات مة  صل إلى أ معل ال

أت ا ق ب ا أسلف ول  ل العق  م ال ي ت ع عاي ال ص وال ع ال ت
ال  ي ال ع ر س ا ال اجهة ه لي، لأن م ق وني الآني وال الإدار الإل
وني  ة العق الإدار الإل ع ف حاته ل ق آرائه ومق اق ل اح في الع لل

ه.  ص  ا ي وخ
فة خاص .٤ وني  ع الإل ة ال اً لأه فة عامة  ن وني  ة والعق الإل

ر  ولة لل ال هاز الإدار  في ال ع ل ة على م ر ر امج ت ضع ب أن ت
اً.  ل د وع ارسة تل العق   على م
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ه على  .١ ة وأث ي ة ال ات العل ق جات ال ام م قي، اس أسامة أح ش
ني،  ات ال اع الإث ة، ق ة، القاه ة الع ه  . ٢٠٠٠دار ال

امها ع  .٢ ي ي إب ة ال ن فات القان ات ال عي، إث اس ج د. ح ع ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن  . ٢٠٠٠ الإن

او  .٣ ان ال د الإدارة ،د. سل  ،٤  ،دراسة مقارنة ،الأس العامة للعق
 .١٩٨٤ ،جامعة ع ش

ة ،لاو د. صالح ال .٤ ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال  ،القان
ة ة الع ه ة ،دار ال   .٢٠٠٥ ،القاه

ء  .٥ ، دراسة مقارنة، في ض ن ة الإن ني ل ى، ال القان ال  ني م
ولة،  ة والاتفاقات ال ض ان ال  .٢٠٠٠، ١الق

، العق الإدار الإل  .٦ ل ة، وني، دار الد. ماج راغ ال ي امعة ال
رة،   .٢٠٠٧الإس

، دراسة مقارنة،  .٧ ن الإدار اد القان ، م  . ١٩٩٦د. ماه صالح علاو
امعة  .٨ ة، ال ون ة الإل ول ر، ال ، د. محمد ح م ة لل ي ال

رة،   .٢٠٠٣الإس
ال  .٩ ، أع اس اد ع ال ار الإدار د. محمد ف ة الإدارة (الق ل العق  –ال

رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال ل  ،(  . ١٩٨٩الإدار
ة  .١٠ اف العامة ب ال ة ال ة في خ ي اهات ال لي، الات د. محمد م

ة،  ة الع ه ة، دار ال ، القاه  . ٢٠٠٤وال
ار  .١١ ة ض إ ها ال ا د الإدارة وأن ، العق ت د ال د. م م

ة،  اك لات الاش ي، ال امعة، شارع ال عة ال   .١٩٧٩م
 
ً
   :البحوث - اثاني

اني  .١ ة ،د. ع الهاد الع ن ة القان لاح وسلامة الف ن  ،الاص لة القان م
اد ال ،٤٠س  ،والاق د ال   .١٩٧٠ ،الع
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م   .٢ ،  مق ن عاق ع الإن ة ال ص ، خ اه د. أسامة أب ال م
ت و  ن وال ت القان ة، إلى م ة ال عق في الإمارات الع ، ال ن الإن

٢٠٠٠ . 
 
ً
   :القوانين والتعليمات -اثالث

ات في م رق  .١ اي ات وال اق ن ت ال ة  ٨٩قان   . ١٩٩٨ل
ي.  .٢ ن د الإدارة الف ن العق   قان
ق ( .٣ ي ال ن ني الف ن ال ل. ١٨٠٤القان ع   ) ال
ة .٤ هات الأور ج عة م ال   .م


